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م ــ سـم الله الرحمـن  الرحي  ب 
                                                                      

 

 

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

المالية  الذي أعدته لجنة  التقرير  الموقر نص  أنظار مجلسنا  يشرفني أن أعرض على 

بمثابة   22-03  رقم  طارإ -شروع قانون  لموالتخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة دراستها  

 كما وافق عليه مجلس النواب(.) ميثاق الاستثمار

اللجن في اجتماع  طارال -روع قانون  ــــــــــــــــــمشة  ــــــتدارست  المنعقدـــــــهات المذكور  بتاريـــــــــــــــــــــخا    ة 

رئيس اللجنة، وبحضور  مولاي مسعود أكناو برئاسة السيد  ،2022نونبر  8و2اكتوبر و  20

بالاستثمار والالسيد محسن جازولي   المكلف  الحكومة  المنتدب لدى رئيس  تقائية لالوزير 

 .وتقييم السياسات العمومية

  الجلالة صاحب  توجيهات  أن هذا المشروع جاء وفقا لالوزير المنتدب  في البداية، ذكر   

بمناسبة افتتاح الدورة  للبرلمان،في خطابه السامي الموجه  الله،الملك محمد السادس نصره  

والتي   ،2021لسنة  ةعشر الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية  

إلى فيها  ومحفز    دعا  ميثاق جديد  الملك    بوخطا  للاستثمار.وضع  افتتاح  جلالة  بمناسبة 

 ، 2022ة لسنةعشر من الولاية التشريعية الحادية    الثانيةالدورة الأولى من السنة التشريعية  

للاستثمار،فيه  أكد  والذي   الوطني  الميثاق  دور  على  على   جلالته  ملموسة  دفعة  باعتباره 

 مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة ،الوطنية والأجنبية.

نها انكبت على وضع إطار جديد يأن الحكومة ومنذ تعير المنتدب،  ـــــــالسيد الوزيوأفاد  

أنه وفقا لتطلعات النموذج التنموي الجديد، فإن قانون الطار يهدف إلى عكس و شفاف،  

 التوزيع الحالي للاستثمار بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص.
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مناصب   إحداث  إلى  يهدف  الجديد  الاستثمار  ميثاق  أن  المنتدب  الوزير  السيد  وأبرز 

توجيهالمجالية  الفوارق تقليص    قارة،شغل   ، الألويةذات    القطاعاتنحو    الاستثمار  ، 

الاعمال    تحسين المستدامةمناخ  تعزيزالتنمية  الأجنبيةثلاستاجاذبية    ،  وكذا   ،مارات 

الصعيد   على  المغربية  المقاولات  وتواجد  الصادرات  عن    الدولي،تشجيع  تشجيع فضلا 

 المحلي. بالنتاج  الوارداتتعويض 

  تتضمن نظام أربعة أنظمة لدعم الاستثمار  يضع    الطار-قانون هذا المشروع    وأوضح أن

دعم    أساس ي،دعم   أنظمة  النظام  مبرزا    خاصة،وثلاثة  يهدفأن  نمو    الأساس ي  دعم  إلى 

مستدام   أمااقتصادي  جدا   فهيالخاصة  نظمة  الأ   وشامل،  الصغيرة  المقاولات  تدعم 

المقاولات المغربية على   الاستراتيجية، وتواجدمشاريع الاستثمار    والمتوسطة، وكذاوالصغرى  

  .دوليالصعيد ال

منحة ترابية   مشتركة،، أوضح أن النظام الأساس ي يتكون من منح  قوفي نفس السيا

مع ى  الاستثمار التي تتماش  تشجع خاصة مشاريع  ا أن المنح المشتركة  وضحم  قطاعية،ومنحة  

الملكية   التنموي    الساميةالتوجيهات  النموذج  والبر وأهداف   أما  ،الحكومي  امجنالجديد 

المملكة من حيث  المملكة وعمالات  أقاليم  بين  الفوارق  تقليص  إلى  فتهدف  الترابية  المنحة 

 للمملكة.تعزيز القطاعات ذات الأولوية لقطاعية ال المنحة في حين ترومالاستثمار، جلب 

الأساس ي ومن أجل تحقيق    نظام الدعموأضاف السيد الوزير المنتدب أنه إلى جانب  

خاصة أنظمة أخرى    3فإن المشروع يضيف    ،الطار-هذا قانون  الأهداف المنصوص عليها في  

والمتوسطة، نظام موجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى    ،جهة  الاستثمار، فمن   لدعم

ومن جهة أخرى    والجريئين،سيسمح بظهور جيل جديد من رواد الأعمال المبتكرين    والذي 

الصعيد   على  المغربية  المقاولات  تواجد  يشجع  خاص  الشعاع   الدولي،نظام  لتعزيز 

تماشيا مع الرؤية الملكية دولي خاصة في إفريقيا اللبلادنا على الصعيد الوطني و  الاقتصادي 

ذات  باخاص  نظام    وأخيرا  ،السامية الاستثمارية  إستراتيجيلمشاريع  هذه   مبرزا  ،طابع  أن 
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تعزيز    بلادناالمشاريع ستمكن   في من  الميادين  سيادتها  بصناعة    ،مختلف  ذلك  في  مستدلا 

   .صناعة الدفاعو  الطاقية،السيادة  الغذائي، الأدوية، الأمن

ثمار فإن مشروع قانون الطار يطرح  كد أنه بالضافة إلى دعم الاستأ  أخرى،من زاوية  

وذلك من خلال   الاستثماروتسهيل عملية    الأعمال،تدابير واضحة في مجال تحسين مناخ  

وتشجيع  إصلاح قطاع    اللوجستيك،قطاع    تعزيز تنافسية  للعقار،تسهيل ولوج المستثمرين  

 للتمويل،تسهيل لولوج    والتطوير،النهوض بأنشطة البحث    المتجددة،استعمال الطاقات  

 الداري.  سياسة اللاتمركزومواصلة  الداريةتسريع تبسيط المساطر 

اللجنة   باختصاصات  أبرز    للاستثمارات،الوطنية  وبخصوص  تتمتع  اللجنة  هذه  أن 

بالهيئة   مقارنة  حيثموسعة  رئيس ستكون    السابقة،  السيد  رئاسة  تحت  اللجنة  هذه 

 الدعم،وتقييم فعالية أنظمة    الاستثمارمسؤولة على الموافقة على اتفاقيات    هيو   ،الحكومة

الطابع   في  تتبعلمشاريع    الاستراتيجيالبث  القانون    الاستثمار،  هذا  أحكام  الطار -تفعيل 

تنفيذ أحكام هذا القانون الطار واقتراح أي تدبير من    قه، رصديلتطبالمتخذة    والنصوص

 .شأنه تشجيع الاستثمار

للاستثمار   خلصو  الجديد  الميثاق  ان  المنتدب  الوزير  رئيسية    يعد  السيد  رافعة 

ن هذا المشروع أ  امعتبر   ،السابقمقارنة مع ميثاق الاستثمار  للانتعاش الاقتصادي الوطني  

نحو    شاملا  اواضح  امتماسك  اموحد  اإطار يطرح   الاستثمار  يوجه   تالأولويا للجميع 

 قوية.للدولة ويقترح تدابير تحفيزية  الاستراتيجية
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 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

والسادة  السيدات  فيها  اعتبر  مناسبة  إطار  قانون  لمشروع  العامة  المناقشة  شكلت 

سياق إصلاحي مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية المستشارون أن هذا المشروع يأتي في إطار  

كان آخرها الخطاب الملكي السامي   الرامية إلى تعزيز الستثمار وإصلاح الدارة ودعم المقاولة،

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحادية عشرة، والذي راهن على تشجيع  

ألف منصب شغل في   500من الستثمارات وخلق  مليار درهم    550الاستثمار المنتج، وتعبئة  

 إطار. -، منوهين بإسراع الحكومة في إخراج مشروع هذا القانون 2026و  2022الفترة بين 

القوية للنهوض بالاستثمار    وارتباطا بذلك، أشاد السادة المستشارون بالقوة القتراحية

واعتباره نتاج طبيعي للتنوع في الخبرة في تأليف مجلس المستشارين، منوهين بالعمل المشترك  

 لكل مكونات الحكومة في إطار الحكامة الجيدة.

 %30كما تم التساؤل حول كيفيات التعامل مع القطاع غير المهيكل والذي يدر أكثر من  

ي، مع الدعوة إلى مساعدته على إعادة الهيكلة والتطور نحو الندماج من الناتج المحلي الجمال

 التدريجي في الاقتصاد المنظم. 

وفضلا عن ذلك، تمت المطالبة بالسعي نحو تحقيق عدالة مجالية باعتبارها مطلبا ملحا 

الستثمار  ربط  إلى  وكذا  العمومية،  خاصة  الاستثمارات  من  المناطق  جميع  استفادة  يتيح 

 محددة، وضرورة شمول الميثاق الجديد للاستثمار لكل المجالات والقطاعات.  بمناطق

كما تم الاستفسار حول مدى كفاية نظام المنح مع المطالبة بإضافة منح أخرى منوهين  

 بنظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات طابع الاستراتيجي.

 بية للوجهة السياحية الوطنية.هذا، وقد اقترح السادة المستشارون إعطاء جاذ
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كما شدد المتدخلون على ضرورة تبسيط المساطر الدارية، إذ أنه على الرغم من صدور 

قوانين جد مهمة في هذا المجال، فإن الدارة في عدة حالات تبقى عائقا أمام الستثمار، كما 

 إصلاح منظومة القضاء.      تمت المطالبة بإخراج قانون الضراب، وقانون النقابات المهنية، وكذا 

كما تمت المطالبة بإدراج مفهوم "الأمن القضائي" إلى جانب "الأمن القانوني"، باعتبارهما  

مفهومين متكاملين، بالنظر للدور المحوري لمنظومة العدالة في توفير البيئة الآمنة للاستثمار، 

 والرفع من جاذبية مناخ الأعمال ومنسوب الثقة لدى المستثمر.

بالضافة إلى ذلك، أجمع المتدخلون على ضرورة مواكبة عملية إصلاح المراكز الجهوية و 

للاستثمار، بالنظر للدور الهام الذي تلعبه في الستثمار الجهوي بالنسبة للمقاولات الصغيرة 

وتحسين  المساطر  تبسيط  في  المحوري  لدورها  كذلك  وبالنظر  والمتوسطة،  والصغيرة  جدا 

 المعطيات الخاصة بالمؤهلات الاقتصادية للجهة، ومواكبة الجماعات الترابية.التواصل وتوفير  

وارتباطا بما سبق، تمت المطالبة بإجراء تكوين للمكلفين بملف الاستثمار وتعزيز كفاءات   

الموارد البشرية، وتنمية الرأسمال البشري، كما تم اقتراح إجراء تكوين مقاولاتي للمواطن قبل 

ثمار والتركيز على التكوين المتخصص، وفي هذا السياق، تم ربط ضمان نجاعة شروعه في الست

 المشاريع الاستثمارية بضرورة النهوض بأشغال البحث العلمي والابتكار والتطوير. 

الجديد، أشار   التنموي  النموذج  التفاعل مع  التنافسية، وفي سياق  وفيما يخص دعم 

التن القدرات  تقوية  ضرورة  إلى  المنافسة المتدخلون  مواجهة  في  الوطنية  للمقاولات  افسية 

وتطوير  التكلفة  من  والتخفيض  الكهرباء  لقطاع  فيه  المتحكم  التحرير  تسريع  عبر  العالمية، 

الوعاء   توفير  وتشجيع  التنافسية  لرفع  اللوجستيك  قطاع  تعزيز  وكذا  المتجددة،  الطاقات 

آليات تدبير الم إلى غياب  ناطق الصناعية، مما يفرض ضرورة  العقاري الصناعي، مع الشارة 

 تثمين المناطق الصناعية وتدبيرها. 
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 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

والتي   المستشارين،  السادة  بمداخلات  المنتدب  الوزير  السيد  نوه  جوابه،  معرض  في 

التي يعيشها المستثمر، على أرض الواقع، كمشاكل العقار  لامست مختلف   اليومية  المشاكل 

 والتمويل والعدالة المجالية والمساطر الادارية.

وأشار ان الهدف من هذا الصلاح، هو ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار  

والتكنول والبيئية  والاجتماعية  والاقتصادية  المؤسساتية  التحولات  على  مع  العميقة،  وجية 

 الصعيدين الوطني والدولي. 

وأضاف أن الأهداف الأساسية التي يحددها ميثاق الاستثمار هي إحداث مناصب شغل 

في جذب الاستثمارات؛ توجيه الستثمار  المملكة  أقاليم وعمالات  بين  الفوارق  قارة؛ تقليص 

الأع مناخ  تحسين  المستقبل؛  ومهن  الأولوية  ذات  القطاعات  عملية نحو  وتسهيل  مال 

الستثمار؛ تشجيع التنمية المستدامة؛ تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا 

الصعيد  على  المغربية  المقاولات  وتواجد  الصادرات  تشجيع  المباشرة؛  الأجنبية  للاستثمارات 

 الدولي؛ وتشجيع تعويض الواردات بالنتاج المحلي. 

المنتدب أن  ومن جهة أخرى ومقارنة   الوزير  السيد  أفاد  مع ميثاق الاستثمار السابق، 

المستوى  ويشرك  جنسياتهم،  بمختلف  المستثمرين،  لجميع  وواضح  شامل  الجديد  الميثاق 

الجهوي في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار، ويقترح تدابير تحفيزية قوية وغير مسبوقة تصل 

 ستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة. % من الاستثمار الجمالي، ويوجه الا 30إلى

التقائية  مقاربة  تعتمد  اعتمادها  تم  التي  المنهجية  أن  أكد  المشاورات،  يخص   وفيما 

فاعلين   عدة  مع  واسعة  ومشاورات  وزارية  لجان  بعقد  الحكومة  قامت  حيث  وتشاركية، 

 اقتصاديين. 
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واعتبر السيد الوزير المنتدب أن قانون الطار هو النص القانوني المرجعي، وأن نصوصه  

القانون  هذا  وأن  ومقتضياته،  روحه  ستحترم  نصوص  -التطبيقية  ثلاثة  إلى  يحيل  الطار 

 مية. تشريعية أو تنظي

ملزمة   الحكومة  أن  المنتدب  الوزير  السيد  أفاد  التطبيقية،  المراسيم  يخص  فيما  أما 

 بإصدارها حسب الجدول المحدد.

أما بالنسبة لدور الجهات، أوضح السيد الوزير المنتدب أن الميثاق الجديد للاستثمار 

المحلي   المستوى  على  المنتخبة  المجالس  إشراك  أهمية  الاعتبار  بعين  تنزيل هذا يأخذ  لنجاح 

رقم  التنظيمي  والقانون  الدستور،  مقتضيات  مع  تماشيا  الاستراتيجي،  الصلاحي  الورش 

 المتعلق بالجهات. 111.14

أما فيما يخص مناخ الاعمال، اعتبر أن الميثاق الجديد يعتزم العمل بعمق، لتحسين  

لى العقار، الولوج إلى  مقومات مناخ الاعمال لأنها شرط أساس ي لتشجيع الاستثمار كالولوج إ

الادارية،   واللامركزية  الادارية،  المساطر  تبسيط  المتجددة،  الطاقات  استعمال  التمويل، 

 وتكوين الموارد البشرية.

أما بالنسبة لمغاربة العالم، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد  

% من مجموع المغاربة 16كبة حوالي  السادس نصره الله، أفاد انه سيتم وضع آليات دعم وموا

 المقيمين بالخارج. 

نظام   من  يستفيد  أنه  المنتدب  الوزير  السيد  أشار  الفلاحي،  القطاع  يخص  وفيما 

تحفيزات خاص، موضحا أن الصناعة الغذائية، تدخل في نطاق مشروع هذا القانون الطار، 

والتجارة جد مهمين ومن الممكن   بتنسيق مع قطاعي الصناعة والفلاحة، مبرزا أن قطاعي العقار

 أن يستفيدان من ثلاث أنظمة للدعم.

وبخصوص الشق المتعلق بتفعيل ميثاق الاستثمار، أوضح أن هذا الميثاق يضع حكامة  

برئاسة السيد رئيس الحكومة وتتمتع بالموافقة على    اللجنة الوطنية للاستثماراتموحدة حول  

أن فعالية  تقييم  الاستثمار؛  لمشاريع اتفاقيات  الاستراتيجي  الطابع  في  البث  الدعم؛  ظمة 
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الطار والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ رصد تنفيذ -الاستثمار؛ تتبع تفعيل أحكام هذا القانون 

 أحكام هذا القانون الطار؛ اقتراح أي تدبير.

أما فيما يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، اكد السيد الوزير المنتدب أنها تلعب دورا  

تشجيع  مه من  لتمكينها  ضرورية  أصبحت  الصلاحات  وأن  الجهوي،  المستوى  على  ما 

 الاستثمارات على المستوى الجهوي.

وبالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أشار أن لها دعم خاص بها،  

من   أقل  تمثل  أنها  من  4رغم  أكثر  توفر  فهي  الجمالي،  الاستثمار  من  مناصب %80  من   %

 ل، وتسهل الحصول على التمويل والولوج للطلبيات العمومية.الشغ

 

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
 

من  بمجموعة  البرلمانية  والمجموعات  الفرق  تقدمت  الداخلي،  النظام  لمقتضيات  طبقا 

حول   التعديلات  ال مقترحات  قانون  الاستثمار  22-03  رقم  طارمشروع  ميثاق  بلغ  بمثابة   ،

 ، وهي موزعة كالآتي: تعديلا 107عددها 

 تعديلا  12فريق الأصالة والمعاصرة:  •

 تعديلا 16لية: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعاد •

 تعديلا 16الفريق الحركي:  •

 تعديلا 16العام للشغالين بالمغرب:  فريق الاتحاد •

 تعديلا  16مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:  •

 تعديلا  24مجموعة العدالة الاجتماعية:  •

 تعديلات 7الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:  •
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بتاريخ   المنعقد  اللجنة  اجتماع  التعديلات ل  والمخصص  2022  نونبر 8وفي  في  لبت 

ب  لم يتم قبول أي تعديل،  ،طارال -مشروع قانون  على  والتصويت   تعديلات فيما تم التشبث 

 موقف الحكومة. بعد بسط  تعديلات، وسحب باقي الى أخر 

عرض   قانون  مواد  وعند  الاستثمار  22-03  رقم  طار ال -مشروع  ميثاق  على    بمثابة 

اللجنة    التصويت عليه  وافقت  وافقت  كما  التصويت،  جدول  في  الواردة  النتيجة  على  وفق 

 : بالنتيجة التالية برمته طارال -قانون مشروع 

 9الموافقون: 

 المعارضون: لا أحد 

 1الممتنعون: 

 اللجنة  مقرر 

 ابد بادلع                                                                                 

 

 



 
 
 
 

كما أحيل الإطار   – مشروع قانون
اللجنةعلى     عليه ووافقت 
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مجلس المستشارين
لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

الجديــد ستثمــــارالاميثــاق 

1



 
 
 

ᢝ تنفᘭذ إصلاح"
ᡧᣚ ،قهᘭتطب ᢝ

ᡧᣙᘘ ساتالمؤس وهو نفس المنطق، الذي ي
، وتعᗫᖂزه   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة، والإصلاح الᘭع وقت،  والمقاولات العمومᣃأ ᢝ

ᡧᣚ
."ومحفز للاسᙬثمار  ᗷميثاق جدᘌد    

 
 
 
 
 
 

ᢝ للاسᙬثمار، دفعة ملموسة، عᣢ مس" ᡧᣎالميثاق الوط ᢝᣗعᘌ ة ن تظر أنᘭتوى جاذب
 "المغرب للاسᙬثمارات الخاصة، الوطنᘭة والأجنᘭᙫة

رة، يوم خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عش
2021أكتوبر  8الجمعة 

2

شرة، يوم خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية ع
2022أكتوبر  14الجمعة 



...تخلق تحديات كبرى ،ظرفية عالمية متقلبة

3



لمغربفي نفس الوقت فرص هامة لو...

4



نصره الله مكنت المتابعة الدقيقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
من إسراع إعداد ميثاق الاستثمار الجديد 

أشهر بعد تعيين الحكومة5

جلسة عملجلسة عمل

أشهر بعد تعيين الحكومة 9

المجلس الوزاريالمجلس الوزاري

5



انكبـت الحكومــة مند 
تعيينها على وضع إطار 
جديد شفاف ومحفـز 
للمستثمريــن

سنة على صدور القانون الإطار 
بمثابة ميثاق الاستثمار 18.95رقم 

65

26

4

ثمار صيغة سابقة لمشروع إصلاح ميثاق الاست
سنوات 10منذ أكثر من 

ات وعدة جلس تاجتماعات مشتركة بين الوزارا
عمل مع القطاعات الوزارية



تثمار يهدف القانون الإطار إلى عكس التوزيع الحالي للاس  وفقا لتطلعات النموذج التنموي الجديد،
  بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص

2/3
خاص

1/3
يمومع

2035

1/3
خاص 2/3

يمومع

2020
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أهداف أساسية 7يسعى القانون الإطار إلى بلوغ ا الطموح،ذلتحقيق ه

الاستثمارات الأجنبية
الصادرات وتواجد 
ىالمقاولات المغربية عل

الصعيد الدولي
الإنتاج المحلي

القطاعات ذات الأولويةمناصب شغل قارة
تقليص الفوارق 

المجالية
مناخ الأعمال

8

التنمية المستدامة



المحور الأول

أنظمة لدعم الاستثمار

المحور الثالثالمحور الثاني

حكامة موحدة ولامركزية تحسين مناخ الأعمال
للاستثمار

4

محاور 3على قائماومحفزا للمستثمرينإطارا شفافايوفر ميثاق الاستثمار الجديد
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المحور الأول

أنظمة لدعم الاستثمار

المحور الثالثالمحور الثاني

حكامة موحدة ولامركزية تحسين مناخ الأعمال
للاستثمار

4

محاور 3على قائماومحفزا للمستثمرينإطارا شفافايوفر ميثاق الاستثمار الجديد
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القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

  النظام الخاص
الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

  النظام الخاص
المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي

  أنظمة لدعم الاستثمار 4لاستثمار الجديد ايضع ميثاق 

  النظام الخاص
الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد 

الدولي
النظام الأساسي

4 2

13

المحور الأول
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القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

  النظام الخاص
الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

  النظام الخاص
المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي

  أنظمة لدعم الاستثمار 4لاستثمار الجديد ايضع ميثاق 

  النظام الخاص
الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد 

الدولي
النظام الأساسي

4 2

13

12

المحور الأول



مع التوجيهات الملكية السامية  شىامنح تتم
هداف النموذج التنموي الجديد و البرنامج أو

الحكومي

منحة لتشجيع الاستثمار في 
الأقاليم والعمالات الأقل حظا 

من حيث  التنمية

 منحة لتحفيز الاستثمار في
القطاعات ذات الأولوية

من مبلـغ الاستثمـار% 30يجوز الجمـع بين هذه المنح  في حدود  30%

يضع الميثاق الاستثمار الجديد نظام دعم أساسي 1

منحة
قطاعية 

منحة
ترابية 

 المنح
المشتركة 

13

المحور الأول



القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

  النظام الخاص
الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

  النظام الخاص
المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي

  أنظمة لدعم الاستثمار 4لاستثمار الجديد ايضع ميثاق 

  النظام الخاص
الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد 

الدولي
النظام الأساسي

4 2

13

14
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القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

  النظام الخاص
الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

  النظام الخاص
المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي
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الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد 

الدولي
النظام الأساسي

4 2

13

15

المحور الأول



جيل جديد من رواد الأعمال

تدابير لتسهيل الولوج إلى التمويل 
العامة والطلبيات

2 موجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة  نظام خاص  

16

المحور الأول



القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

  النظام الخاص
الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

  النظام الخاص
المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي

  أنظمة لدعم الاستثمار 4لاستثمار الجديد ايضع ميثاق 

  النظام الخاص
الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد 

الدولي
النظام الأساسي

4 2

13

17
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تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمغرب على 
الصعيد الوطني والدولي

التركيز على إفريقيا خاصة 

نظام خاص يرمي إلى تشجيع تواجد 
المقاولات المغربية على الصعيد الدولي 

3

18

المحور الأول



القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

  النظام الخاص
الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

  النظام الخاص
المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي

  أنظمة لدعم الاستثمار 4لاستثمار الجديد ايضع ميثاق 

  النظام الخاص
الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد 

الدولي
النظام الأساسي

4 2

13

19

المحور الأول



نظام دعم موجه إلى المشاريع الإستراتيجية  4

20

المحور الأول

:في  تعزيز سيادة المملكة المغربية

 صناعة الأدوية

 الأمن الغِذائي

 السيادة الطاقية

 صناعة الدفاع
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أنظمة لدعم الاستثمار

المحور الثالثالمحور الثاني

حكامة موحدة ولامركزية تحسين مناخ الأعمال
للاستثمار

4
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تدابير شاملة لتحسين مناخ الأعمال 

المساطر الإدارية

الطاقات المتجددة اللوجستيك العقار 

التمويل البحث والتطوير التكوين

22

المحور الثاني 



أهداف أساسية 7تحقيق  إلىيسعى القانون الإطار لتحقيق ذلك،

الإداري اللاتمركز الجهᙔᗽة المتقدمة

المراថز الجهᙔᗽة 
للاسᛕثمار و اللجان 
الجهᙔᗽة الموحدة 

للإسᛕثمار

 ᣐ ᣾ᤵالقطاع ᣐ ᣾ᤵة بថا ᣔ᤭ال 
العام والخاص

ᤆ  الإصلاح  ᣽ᤷᙔ ᣐ᤯المؤسسات والمقاولات ال
العمومᚖة 

تندرج هذه الإجْرَاءات مِن بين الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها المغرب
في مجال تنمية وتسهيل عملية الاستثمار 

صندوق محمد السادس 
للاسᛕثمار

23

المحور الثاني 

يةدارلإاالمساطر 
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إحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات

5/10

حكامة موحدة ولامركزية

25

المحور الثالث 

تصادق على اتفاقيات الاستثمار

 تقيم فعالية أنظمة الدعم

تبث في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار

  الإطار- تتبع تفعيل أحكام القانون

رصد تنفيذ أحكام هذا القانون الإطارت

تقترح أي تدبير من شَأنِه تشجيع الاستثمار



5/10

عداد والمصادقة والتوقيعالإعملية  تفويض
  ᣢاتفاقيات الاستثمار ع 

في إطار نظام الدعم الأساسي
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مجلس المستشارين
لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية
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 العامة ملخص المناقشة 

السيدات والسادة   مناسبة اعتبر فيها  شكلت المناقشة العامة لمشروع قانون إطار

أن   المالمستشارون  إطار سياق إصلاح هذا  في  يأتي  الملكية   يشروع  بالتوجيهات  مؤطر 

المقاولة، ودعم  الإدارة  وإصلاح  الإستثمار  تعزيز  إلى  الرامية  آخرها    السامية  كان 

الحادية  التشريعية  السنة  الدورة الأولى من  افتتاح  السامي بمناسبة  الملكي  الخطاب 

وتعبئة   المنتج،  الاستثمار  تشجيع  على  راهن  والذي  من   550عشرة،  درهم  مليار 

وخلق  الإستثما بين    500رات  الفترة  في  شغل  منصب  منوهين  2026و  2022ألف   ،

 . إطار -إخراج مشروع هذا القانون في بإسراع الحكومة 

الرهانات   صلب  في  يندرج  المشروع  هذا  أن  على  المتدخلون  السادة  أجمع  كما 

الوطنية الكبرى ذات الصلة بتنزيل النموذج التنموي الجديد، سيما ما يتعلق بالأوراش  

الإلتقائية  تحويلية للإقلاع، مؤكدين على أن إنجاح هذا الورش لن يتأتى إلا من خلال  ال

 تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال.  وإنسجام

القوية   الإقتراحية  بالقوة  المستشارون  السادة  أشاد  بذلك،  لنهوض لوارتباطا 

مجلس   تأليف  في  الخبرة  في  للتنوع  طبيعي  نتاج  واعتباره  المستشارين، بالاستثمار 

 منوهين بالعمل المشترك لكل مكونات الحكومة في إطار الحكامة الجيدة.
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في أكد المتدخلون على أن ميثاق الاستثمار الجديد يعد فرصة لإعادة النظر  كما  

الكبرى  والأعمال  السيادية  القطاعات  على  الدولة  الإشارةتركيز  مع  ميزانية    ،  أن  إلي 

حوالي   تبلغ  التي  ومنتجا،    240الإستثمار  قويا  نموا  تحقق  لم  درهم،  هذا مليار  وفي 

كل   السياق، في  إنخراطه  عبر  أكبر  بشكل  الخاص  القطاع  إشراك  إلى  الدعوة  تمت 

 .الرهانات الوطنية وكذا خلق تدابير محفزة

  ر ث هيكل والذي يدر أكالمكما تم التساؤل حول كيفيات التعامل مع القطاع غير  

الإجمالي  %30من   المحلي  الناتج  الدعوة  ،من  الهيكلة    مع  إعادة  على  مساعدته  إلى 

، فيما استنكرت بعض التدخلات  والتطور نحو الإندماج التدريجي في الاقتصاد المنظم

 إقصاء القطاع الفلاحي والعقاري من هذا المشروع.

لإشارة إلى فقد تمت ا  ،أما بخصوص التفاوتات في مجال الإستثمار بين الجهات

تقارير المندوبية السامية للتخطيط في هذا المجال، والتي تشير إلى وجود تفاوتات مهمة 

الدخل وكذا على  التفاوت على مستوى  الذي يعكس  الش يء  على مستوى الإستهلاك 

الشغل،   فرص  توفير  التأكيدمستوى  تم  الإطار  هذا  توظيف   وفي  مسألة  أن  على 

تفاديا  الجهات المهمشة،    هفي هذلتفكيك العجز القائم    ملحا  االإستثمارات أصبحت أمر 

 تفش ي ظاهرة الهجرة القروية.ل
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المطالبة   تمت  الصدد،  هذا  مجالية  باوفي  عدالة  تحقيق  نحو  باعتبارها لسعي 

إلى    وكذامطلبا ملحا يتيح إستفادة جميع المناطق من الإستثمارات خاصة العمومية،  

محددة بمناطق  الإستثمار  لكل   شمول وضرورة    ،ربط  للإستثمار  الجديد  الميثاق 

 المجالات والقطاعات. 

بين  الرابطة  الجوية  الرحلات  عدد  بزيادة  المتدخلون  طالب  السياق،  نفس  وفي 

والأقاليم،   الاستثمارات،    وكذاالجهات  استيعاب  قادرة على  تحتية  بنيات  على  بخلق 

بنيات التحتية تبقى من أكبر العراقيل لخلق استثمارات عمومية،  الإعتبار أن غياب  

الإنخراط  على  مؤكدين  المستثمرين،  أمام  وضعها  يتم  التي  العراقيل  إلى  بالإضافة 

 . الفعلي للغرف المهنية في الميثاق الجديد للإستثمار

المطالبة بإضافة منح أخرى  مع    ة نظام المنححول مدى كفاي  تم الاستفسار  كما

 منوهين بنظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات طابع الاستراتيجي.

 .السادة المستشارون إعطاء جاذبية للوجهة السياحية الوطنية اقترحوقد ، هذا

على الرغم من  إذ أنه    المساطر الإدارية،شدد المتدخلون على ضرورة تبسيط  كما  

في هذا المجال،    دصدور قوانين ج أمام    فإنمهمة  تبقى عائقا  في عدة حالات  الإدارة 

، وقانون النقابات المهنية، وكذا  الإستثمار، كما تمت المطالبة بإخراج قانون الإضراب

    إصلاح منظومة القضاء. 
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إلى الإستفادة   ،ومن جهة أخرى  الدعوة  وذات   تمت  الناجحة  الدول  تجارب  من 

 التدابير المتعلقة بالتنمية المستدامة. رنتائج إيجابية من أجل تطوي

مفهوم   بإدراج  المطالبة  تمت  القضائي"كما  جانب    "الأمن  القانوني"إلى  ، "الأمن 

نظرا للدور المحوري لمنظومة العدالة في توفير البيئة بالبإعتبارهما مفهومين متكاملين،  

 للإستثمار، والرفع من جاذبية مناخ الأعمال ومنسوب الثقة لدى المستثمر.  الآمنة

تعرفها وعلاوة على ذلك التي  الشاملة  التشريعية  المراجعة  أن  التأكيد على  تم   ،

القانوني   الأمن  تكريس  شأنها  من  والأعمال،  للتجارة  المنظمة  القانونية  المنظومة 

 الي.وترسيخ الحكامة في التدبير الاقتصادي والم

وفيما يخص تحسين مناخ الأعمال، دعا المتدخلون اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال  

وتنفي  اقتراح  في  بمهامها  الإيجابي  لتمكينها من الاضطلاع  عملها،  تعبئة  ذ  إلى مواصلة 

تأثيرها على   القانوني، وتقييم  التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها 

ب المعنية  والخاصالقطاعات  العام  القطاعين  من  الشركاء  مختلف  مع  تام  ، تنسيق 

وذلك باعتبارها قوة اقتراحية ولجنة توجيهية مسؤولة عن تنفيذ وتقييم برامج الإصلاح  

الذي يتم إعتمادها، مؤكدين على أن مؤشر الرشوة يعد من أهم المؤشرات التي يجب  

المملكة، والذي يجب التعاطي الاشتغال عليها والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال ب

الإدارية  المساطر  بإصلاح  أساسا  المتعلقة  التدخلات  من  مجموعة  خلال  من  معه 
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ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات  

 والإدارة من جهة أخرى. ،من جهة

إدراك الرشوة يعد مدخلا    كما اعتبر المتدخلون أن تحسين ترتيب بلادنا في مؤشر

للنجاح في تنزيل هذا القانون، منوهين في هذا الإطار بتفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة  

، كما تمت الإشادة بمراجعة قانون مجلس المنافسة والوقاية من الرشوة ومكافحتها

 وقانون حرية الأسعار والمنافسة. 

ضرورة مواكبة عملية إصلاح المراكز  أجمع المتدخلون على  وبالإضافة إلى ذلك،  

بالنسبة  الجهوي  الإستثمار  في  تلعبه  الذي  الهام  للدور  بالنظر  للإستثمار،  الجهوية 

كذ وبالنظر  والمتوسطة،  والصغيرة  جدا  الصغيرة  في ك  لللمقاولات  المحوري  لدورها 

تبسيط المساطر وتحسين التواصل وتوفير المعطيات الخاصة بالمؤهلات الاقتصادية  

 . للجهة، ومواكبة الجماعات الترابية

تمت المطالبة بإجراء تكوين للمكلفين بملف الاستثمار وتعزيز   و ارتباطا بما سبق،

تكوين  إجراء  اقتراح  تم  كما  البشري،  الرأسمال  وتنمية  البشرية،  الموارد  كفاءات 

يث مقاولاتي للمواطن قبل شروعه في الإستثمار والتركيز على التكوين المتخصص، بح

ربط ضمان نجاعة المشاريع الاستثمارية بضرورة النهوض بأشغال البحث العلمي  تم  

 والابتكار والتطوير.
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المستشار  السادة  دعا  السياق،  نفس  إلى  و وفي  اختصاص  ن  على  منح  الموافقة 

إلى وكذا  لجنة مركزية  لجنة على مستوى الأقاليم بدل  المشاريع الخاصة بالاستثمار من  

المتعلق بآجال الأداء وكذا العمل   69.21ل الفعلي لمشروع القانون رقم  التسريع بالتنزي

 على إصلاح منظومة الصفقات العمومية.

كما أكد المتدخلون على ضرورة حل إشكالات التمويل ودفع القطاع البنكي إلى 

الإنخراط القوي في هذا المشروع، وتجاوز حسابات الربح والخسارة والمطالبة بتحسين 

للتمويل كما تمشروط   المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة  التأكيد على أهمية    ولوج 

 الدور الفعال للقطاع البنكي، عبر وضع آليات مبتكرة للتمويل تكون سهلة الولوج. 

هذا القطاع في مواكبة المستثمرين والمقاولين من  أهمية  تأكيد على  البالإضافة إلى  

إلى أن آلية تمويل الأبناك تبقى    فقد أشارأجل إنجاح هذا الميثاق،   بعض المتدخلين 

بحيث تم الحث على ضرورة تعبئة    ،جد محدودة بالنسبة للصكوك وشواهد الإيداع

وخارجها البورصة  مستوى  على  الإ   ، الرأسمال  أن  إلى  الذي  مشيرين  يواجه  شكال 

 التمويل البنكي يكمن أساسا في غياب النجاعة.

أخرى   موارد  على  الانفتاح  ضرورة  إلى  المتدخلين  أحد  دعا  السياق،  نفس  وفي 

للتمويل، مقترحا إشراك المكتب الشريف للفوسفاط، وجعله نسيجا للتمويل الوطني، 

 التنصيص ة  ضرور   مما يحتمعن مصير المقاولات التي عرفت تعثرا،    كما تم الاستفسار



7 
 

إلى سن قوانين لحماية المستثمر ودعمه خاصة في مراحل تفعيل  وكذا  ،  تهاعلى حماي

   اتخاذ إجراءات زجرية.بما فيها وإنجاز المشاريع، 

قتصر على سلسلة من ت  المنظومة الجبائية الحاليةأجمع المتدخلون على أن  كما  

التدابير   من  وغيرها  الضريبية  لذالإجراءات  العقاري،  بالوعاء  وضع   االمتعلقة  وجب 

بعض الضوابط الجديدة من خلال إعطاء المزيد من التماسك والفعالية لهذا النظام، 

بهدف زيادة حصة الإستثمار الخاص في إجمالي الاستثمار من الثلث إلى الثلثين في أفق 

العاد2035سنة   التنمية  وتعزيز  جديدة،  عمل  فرص  خلق  شأنه  من  ما  وهو  لة  ، 

للمناطق، وإعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي، كما تمت المطالبة  

واقتراح   الضريبي وكفالة عدالة جبائية  التهرب  عبر محاربة  بتحقيق إستقرار ضريبي 

الضريبي   والتحفيز  الدعم  الأهداف  بتحقيق  ربط  من  التشغيل    منهامجموعة 

 والاستثمار. 

ة، وفي سياق التفاعل مع النموذج التنموي الجديد،  وفيما يخص دعم التنافسي

أشار المتدخلون إلى ضرورة تقوية القدرات التنافسية للمقاولات الوطنية في مواجهة 

العالمية وال  ،المنافسة  الكهرباء  لقطاع  فيه  المتحكم  التحرير  ض من يخفتعبر تسريع 

تعزيز  ال وكذا  المتجددة،  الطاقات  وتطوير  اللوجستتكلفة  التنافسية  قطاع  لرفع  يك 
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الصناعي،   العقاري  الوعاء  توفير  المناطق   معوتشجيع  تدبير  آليات  غياب  إلى  الإشارة 

 ضرورة تثمين المناطق الصناعية وتدبيرها. مما يفرض الصناعية، 

أما فيما يتعلق بسياسة التحول الرقمي، فقد أجمع المتدخلون على أن ارتباط 

يح الدولي  بالسياق  الوطني  وربط الاقتصاد  الرقمي  التحول  سياسة  في  الإسراع  تم 

الميثاق الجديد للاستثمار بإصلاح الإستراتيجية الرقمية، فضلا عن المطالبة بضرورة  

الرقم  لمسار  وتشريعية  قانونية  مواكبة  سريعا،  نخلق  تطورا  تعرف  والتي  هذا   فيوة 

 لمستثمر. إقترح بعض المتدخلين إنشاء منصة رقمية وبنك للبيانات يواكب ا الإطار

بالمغاربة   خاصة  شبابيك  وضع  إلى  المستشارون  السادة  دعا  آخر،  جانب  ومن 

المقيمين بالخارج، لتسهيل عملية الاستثمار بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه هذه الفئة  

           في خلق الاستثمارات.    

          

 

           

                                       



 
 
 
 

المنتدب جواب السيد الوزير  
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 دراسة المواد 

 ديباجة: 

 التقديم:  

هذا الميثاق الجديد للاستثمار، ينخرط في إطار دينامية الإصلاحات الهيكلية التي 

لتنمية اقتصادية شاملة، مستدامة وقادرة على   المغرب منذ سنوات. ويهدف  يعرفها 

خلق فرص شغل قارة من خلال القطاع الخاص، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب  

 الجلالة محمد السادس نصره الله وانسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد

 يشكل هذا الميثاق إصلاح سياسة الدولة في مجال إنعاش وتنمية الاستثمار 

 يرتكز هذا القانون الإطار على ثلاثة محاور: 

 أنظمة دعم مباشر للاستثمار،  (1

 تحسين مناخ الاعمال  (2

 وقوية.حكامة جديدة موحدة  (3

هذا الميثاق يجيب على التحديات الحالية، ويمكن من تعزيز مكانة المغرب كوجهة 

 . مفضلة للاستثمار

 : ملخص المناقشة

دمج الفقرة التي أكد فيها صاحب الجلالة على بطالب أحد السادة المستشارين  

الى   الموجه  الأخير  خطابه  عقب  منتجة،  استثمارات  على  الحصول  البرلمان  ضرورة 

،  ة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشر 

، داعيا في  "ميثاق جديد ومحفز للاستثمار ومنتجفي الديباجة لإضفاء نوع من التوازن "

خاصة   الدولية،  التشريعات  مع  الوطنية  التشريعات  ملاءمة  الى  الوقت  نفس 

 الدولية التي يصادق عليها المغرب. الاتفاقيات والمعاهدات
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نادي   الى  الولوج  في  المغرب  تؤطر طموح  رؤية  الى وضع  المتدخلين  أحد  دعا  كما 

افق   في  الصاعدة  مناخ   ،2040و   2035الدول  وتحسين  إصلاح  الى ضرورة    بالإضافة 

التدقيق بخصوص تواجد ب  الاعمال لتسهيل عملية الاستثمار، مطالبا في الوقت نفسه

المقاولة المغربية على الصعيد الدولي، ووضع صيغة توضح استثمار المقاولات المغربية 

 دوليا.

 : السيد الوزيرجواب 

أوضح السيد الوزير فيما يخص الاتفاقيات الدولية، أنه سيتم التطرق اليها في 

باقي  38و    37المادتين   أن  مفيدا  سيتم  ا،  بشأنلتساؤلات  تقديم  التداول  أثناء  ها 

 التعديلات. 

 الباب الأول 

 أحكام عامة 

 :1 المادة 

 التقديم:  

زخم جديد   إعطاء  إلى  الإطار  القانون  والارتقاء  يهدف مشروع  المملكة  لاقتصاد 

هذه الأهداف ستغير ملامح اقتصانا في المستقبل،  .  بالمغرب إلى مستوى المعايير الدولية

والذي سيتجه نحو النمو المستدام والشامل لخلق مناصب شغل قارة و على ضمان  

الاستراتيجية للاستثمار.  السيادة  مفضلة  كدولة  المغرب  مكانة  نعزز  أن  أول    يجب 

 ت الحكومة هو خلق مناصب شغل قارة.أولويا

 : ملخص المناقشة

ودوليا   قاريا  قطبا  جعلها  أجل  من  المملكة  جاذبية  تعزيز  ان  الى  الإشارة  تمت 

لابد له من تدقيق من اجل وضع الاصبع على مكامن  للاستثمارات الأجنبية المباشرة،  

الاستثمار، مشاريع  وتتبع  ومواكبة  المستثمر،  حماية  طريق  عن  أن    الخلل  باعتبار 
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المقاولات المغربية المصدرة نحو الخارج لا علاقة لها بالمقاولات المغربية المتواجدة على  

 الصعيد الدولي.

أن العدالة المجالية هدف أساس ي لعمل الدولة في   في حين، اعتبر احد المتدخلين

مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه كما هو منصوص عليه في المادة الأولى، مقترحا تغيير  

تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة، بتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات  

ع  الاستثمار  يرتكز  لكي لا  الاستثمارات،  في مجال جذب  لى مستوى عواصم  الجهات 

 الجهات واستثناء باقي الأقاليم والعمالات. 

تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج عبارة "وفي نفس السياق، تمت المطالبة بتغيير  

 . "تشجيع الإنتاج المحلي"عبارة ، ب"المحلي

 : السيد الوزيرجواب 

يمكن  فيما يخص تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، أوضح السيد الوزير أنه لا  

تغيير هذه الصيغة من أجل تقوية هذه المشاريع، وأن هذه الصياغة معتمدة لدى وزارة  

 الصناعة والتجارة. 

إقليم وعمالة سيستفيدون من دعم مباشر يحدد وفق   75كما أكد من جانبه أن  

 معايير سيتم اعتمادها حسب كل إقليم وعمالة. 

 : 2المادة 

 التقديم: 

 أمور أساسية في التعامل مع المستثمرين. الأمن القانوني والمساواة، 

و   الوطن  المقيمين داخل وخارج  المغاربة  المستثمرين:  الجديد يشمل كل  الميثاق 

 الأجانب. لا يمكن التمييز على أساس جنسية رؤوس الأموال لأسباب تتعلق باحترام

 شروط الهيئات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.
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 : ملخص المناقشة

طالب أحد السادة المستشارين بإضافة مبدأ التنافسية الى جانب المنافسة الحرة  

والشفافية، كمبدأ من المبادئ التي تقوم عليها سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار  

مبدأ   مع  القضائي  الامن  مفهوم  دمج  الى  بالإضافة  لما وتشجيعه،  القانوني  الامن 

إ  نسيضيفه م طار، فضلا عن إضافة مبدأ العدالة  الإ -القانون  يجابية لهذا  حمولة 

المبادئ  الى  المجالية  أو  نفس    الترابية  في  مشيرا  الثانية،  المادة  في  المتضمنة  الأساسية 

الصدد الى أن مبدأ المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، أغفل تحديد 

 حجم الاستثمارات في معاملة هؤلاء المستثمرين.

 :  3المادة

 التقديم:  

المادة   مع  من   92تماشيا  العمومية  السياسات  إعداد  المغربي،  الدستور  من 

. اختصاصات الحكومة التي تتداول في النصوص المؤطرة لها داخل المجلس الحكومي

قطاعات   المتدخلين:  بتعدد  يتميز  الاستثمار  مجال  في  العمومية  السياسات  تنزيل 

مؤ  خارجية،  مصالح  لتنمية  وزارية،  المغربية  كالوكالة  عمومية  وشركات  سسات 

، المراكز الجهوية 34في المادة    االمزمع إحداثه  اللجنة الوزاريةالاستثمارات والصادرات،  

... للاستثمار،  الموحدة  الجهوية  واللجان  تنزيل   للاستثمار  في  سيساهم  متدخل  كل 

تحت   له،  المؤطرة  النصوص  أساس  على  الجديد،  رئيس الميثاق  السيد  اشراف 

 الحكومة. 

 بدون نقاش 
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  4 المادة

 التقديم:  

للمادة   القانون    82استنادا  الاستثمارات 111.14من  وجذب  الشركات  دعم   ،

يجب أن تصبح المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية .  اختصاص ذاتي للجهات

 والاجتماعية، و هذا شرط لتفعيل الجهوية المتقدمة.

 المناقشة: ملخص 

من جهة أخرى تم اقتراح التنصيص على التحفيز الإيجابي لبعض الجهات في كل 

 ما يتعلق بالاستثمار العمومي. 

 :  5المادة

 التقديم:  

ئية بين االطابع الشمولي للاستثمار وتعدد المتدخلين يفرض الانسجام و الالتق

المحلي  و  الوطني  المستويين  على  الفاعلين  في  يمكن  .  كل  الالتقائية  آليات هذه  تطوير 

المعنين الفاعلين  كل  بين  التوافق  بالتقائية  .  إطار  وأيضا  بالاستثمار  مكلفة  الوزارة 

السياسات العمومية. وللإشارة فإن الاستثمار هي أول سياسة عمومية تسهر الوزارة  

 على التقائيتها.

 بدون نقاش 

 : 6المادة 

 التقديم:   

للمادة   القانون    82استنادا  الاستثمارات 111.14من  وجذب  الشركات  دعم   ،

هذه المادة تؤكد أن التدابير المتخذة من طرف الجهات لدعم .  اختصاص ذاتي للجهات

 . الشركات تنضاف للدعم المقدم من طرف الدولة

 بدون نقاش 
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 :  7المادة

 التقديم:  

الميثاق    من  تستفيد  الغذائية  للاستثمارالصناعات  تحفيز  .  الجديد  نظام 

بالنجاعة   يتميز  الفلاحية،  التنمية  من خلال صندوق  الفلاحي  القطاع  في  الاستثمار 

قطاعي العقار والتجارة يستفيدان من ثلاثة أنظمة للدعم ومن الامتيازات  .  والفعالية

والجمركية أنالضريبية  كما  لتداب  ،  ويحتاجان  المغرب،  في  مهمين  والتجارة  ير  العقار 

 مناسبة لخصوصيتهما وديناميتهما.

 : ملخص المناقشة

استث وراء  السبب  عن  المتدخلين  احد  في    ءانتساءل  المنجزة  الاستثمار  مشاريع 

، بالرغم من أن المغرب بلد فلاحي متضرر 7القطاع الفلاحي المنصوص عليها في المادة  

ج الروسيةر حاليا  الحرب  بسبب  والقطاني  الحبوب  موارد  في  الكبير  الخصاص  - اء 

، على غرار قطاعي التجارة والعقار اللذان يعتبران من القطاعات الحيوية  الأوكرانية

 . يةئلاساسية، مقترحا إضافة الصناعات الدوائية والغذاوا

 : السيد الوزيرجواب 

فرص الشغل، ورغم ذلك تم الإبقاء على الدعم اع العقار لا يخلق  طابرز ان ق

السياق ان قطاع   المباشر الموجه للمواطنين المقبلين على اقتناء السكن، مفيدا في نفس

 الافريقية.داخل الدول  التجارة سيتم دعمه بالنسبة للمستمرين في هذا القطاع

 

 

 

 

 



7 
 

 الباب الثاني 

 أنظمة دعم الاستثمار 

 : 8دة الما

 التقديم:  

تحقيق الأهداف الأساسية في مجال الاستثمار يتطلب نظام دعم شامل و فعال  

وضع أنظمة خاصة لدعم كل المستثمرين  بالإضافة للنظام الأساس ي، سيتم  .  ومتكامل

 المغاربة و مغاربة العالم و الأجانب و كل الاستثمارات الصغيرة والكبيرة.

 ملخص المناقشة: 

يخصص    (أ)، البند  8السادة المستشارين تضمين بندين فقط في المادة    أحداقترح  

الاستراتيجي، وللمقاولات الصغيرة  ذات الطابع  مشاريع الاستثمار  ب    الخاصةللأنظمة  

الصعيد   على  التواجد  على  المغربية  المقاولات  ولتشجيع  والمتوسطة،  والصغرى  جدا 

الدولي، والبند )ب( يخصص لمشاريع تطوير البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي 

 . العمومية والخاصة من أجل تشجيع الابتكار والابداع

اد صيغة أخرى بدل تحديد بعض القوانين بنص كما طالب احد المتدخلين بإيج 

سيع  و إطار، مقترحا فتح وت–تشريعي أو تنظيمي المنصوص عليها في هذا المشروع قانون  

النقاش، وإشراك الفرق النيابية للخروج باقتراحات تغني رؤية الحكومة، لملاءمة هذه 

 لمواد هذا المشروع.النصوص التنظيمية مع التوجه المتوخى في إطار تنزيل عملي 

ضمن  الناشئة  المقاولات  دخول  ضرورة  الى  الإشارة  تمت  السياق،  نفس  وفي 

الأنظمة الخاصة المخصصة لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وللمقاولات  

على   التواجد  على  المغربية  المقاولات  ولتشجيع  والمتوسطة،  والصغرى  جدا  الصغيرة 

 الصعيد الدولي.
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العمكما   بين  الكائن  التفاوت  بمراعاة  المطالبة  والاقاليم فيما يخص  لات  اتمت 

  الأساسية تقليص الفوارق فيما بينهم، بالإضافة الى ضرورة تحيين قائمة القطاعات  

 التي ستستفيد من منحة قطاعية، وذلك وفق التحولات الكبرى والتطوات المستقبلية.

 13البند )ب( تحيل على المادة    8المادة  أوضح احد السادة المتدخلين أن  هذا، وقد  

الأقاليم والعمالات التي ستستفيد من منحة إضافية للاستثمار تسمى "منحة ترابية"  

تنص على تحديد هذه العمالات   13تمنح لمشاريع الاستثمار المنجزة، غير أنه في المادة  

ن نفس المادة الذي يحيل موالاقاليم بنص تنظيمي، وكذلك الشأن بالنسبة للبند )ج(  

المنحة الإضافية للاستثمار تسمى "منحة قطاعية" تمنح لفائدة مشاريع    14على المادة 

ذات   الأنشطة  قطاعات  في  المنجزة  المادة  الاستثمار  ان  بيد  على تنص    14الأولوية، 

كثرة   عليه  غلبت  القانون  هذا  أن  معتبرا  تنظيمي،  بنص  القطاعات  هذه  تحديد 

راسيم  ستغربا في الوقت نفسه عدم جاهزية مسودة هذه الم، مةيميالتنظالنصوص  

المطالبة    والنصوص مع  النصوص التنظيمية،  هذه  لإخراج  زمني  سقف   بتحديد 

 .التنظيمية

 : 9المادة 

 التقديم:  

 . دعم الدولة موجه فقط للمشاريع موضوع اتفاقيات للاستثمار

قانوني   إطار  وضع  من  تمكن  الذي الاتفاقيات  و  مشروع،  لكل  يحدد    بالنسبة 

يضمن    والمسطرة المتبعة في حال الاخلال بهذه الالتزامات، التزامات المستثمر والدولة

 التوزيع الجيد للمال العام، والذي يتم منحه خلال عدة أشطر.

 بدون نقاش 
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 :  10المادة 

 التقديم:  

لامتيازات   الدولة  مع  الموقعة  الاتفاقية  لمنح تفتح  تنضاف  جمركية،  و  ضريبية 

 .  الاستثمار

لتحقيق الشمولية، تجدر الإشارة إلى أن عتبة الاستفادة من الامتيازات الضريبية  

كانت سابقا   والتي  المالية   100والجمركية،  قانون  في  تخفيضها  تم  قد  مليون درهم، 

 مليون درهم لبعض القطاعات.  50إلى   2022

 ب لتشريعين اثنين:يخضع النظام الضريبي في المغر 

قانون المالية، الذي يتم إعداده على أساس برمجة لثلاث سنوات لتوفير رؤية  -

 .واستقرار

 المتعلق بالإصلاح الجبائي.   69.19القانون الإطار   -

 بدون نقاش 

 الفرع الأول 

 نظام الدعم الأساس ي 

 :  11المادة 

 التقديم:  

الدعم   تعتمد على دراسة لأنظمة  المعايير  أنه السابقةهذه  سيتم تحديد   ، كما 

 معايير لتحقيق الشمولية.

  ملخص المناقشة:

مع اقتراح تغيير الصيغة التي أتت بها هذه   11بشرح واضح للمادة    تمت المطالبة

المادة في بدايتها ب"تستفيد من نظام الدعم الأساس ي..." بدل "يمكن أن تستفيد من 

 نظام الدعم الأساس ي...". 
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 : 12  المادة

 التقديم:  

التنموي  النموذج  تتماش ى مع توصيات  تم تحديد معايير حديثة و موضوعية، 

الجديد، و تهدف لتنمية تخلق فرص الشغل، شاملة، مستدامة و سيادية تتجه نحو 

 مهن المستقبل.

 بدون نقاش 

 :  13 المادة

 التقديم:  

و   موضوعية  معايير  على  بالاعتماد  والعمالات،  الأقاليم  لائحة  تحديد  سيتم 

المجالات الترابية من تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية ضروري لتمكين  .  منطقية

 . تثمين مؤهلاتها

تهدف المنحة الترابية إلى تقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات من حيث جذب  

 .الاستثمارات

 ملخص المناقشة: 

نحو  للتوجه  المستثمرين  تشجيع  على  العمل  المستشارين  السادة  احد  اقترح 

 المناطق النائية والصعبة من أجل الاستثمار.

    :14المادة 

 التقديم:  

الجديد التنموي  النموذج  توصيات  مع  الانسجام  على  الحرص   طموح.  سيتم 

وثانيا بلاد النجاح،  لتعزيز  وطنيا  القوية  للقطاعات  أولا  الاستثمارات  توجيه  هو  نا 

 للقطاعات الأساسية لبناء مغرب الغد.

 بدون نقاش 
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 :  15المادة

 التقديم:  

 . وكيفية حسابها مع وزارة المالية والقطاعات المعنيةسيتم الاتفاق على قيمة المنح  

 بدون نقاش 

 :   16المادة

 التقديم:  

تنافسية   %30نسبة   لتقوية  ضرورية  ولكنها  مسبوقة،  غير  نسبة  الدعم  من 

  .المغرب مقابل دول أخرى تمنح نسب أكبر من الدعم

والأهم أن مداخيل النمو الناتج عن الاستثمار ستكون أكبر من مصاريف الدعم 

 . الممنوحة

المتجدد الطاقات  بالنسبة لمشاريع  ، لأن ةسيتم تحديد عتبة قصوى للاستثمار 

المشاريع الاستثمار   هذه  مستوى  مع  مقارنة  الشغل  مناصب  من  قليل  عدد  تخلق 

أنها  الإجمالي كم  تنافسية  ،  من  الريحية تستفيد  الطاقات  من  الطبيعية  مواردنا 

 والشمسية.

 ملخص المناقشة: 

تم التساؤل عن سبب تحديد المبلغ الممنوح لمشاريع الاستثمار المنجزة في مجال  

قا من مصادر الطاقات المتجددة بنص تنظيمي، بالرغم من وجود انتاج الطاقة انطلا 

المتعلق بالطاقات المتجددة الذي تم تغييره، والذي يحدد كيفية انتاج  13.09القانون 

 الطاقات المتجددة، بالإضافة الى اقتراح إضافة الطاقات القليلة الكربون في هذه المادة.
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 : السيد الوزيرجواب 

المتعلق بالطاقات المتجددة لا    13.09المقابل أوضح السيد الوزير أن القانون  في  

ينص على تحفيز مشاريع الاستثمار في هذا المجال، في حين أن هذا القانون إطار جاء  

 لتحديد الدعم الموجه الى هذه النوعية من مشاريع الاستثمار. 

 الفرع الثاني 

 نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع 

 ستثمار ذات الطابع الاستراتيجيال 

 :   17المادة

 التقديم:  

المشاريع   تحديد  معايير  للاستثمار،  الإجمالي  بالمبلغ  المتعلقة  للعتبة  بالإضافة 

الوطنية السيادة  وتعزيز  اقتصادية  أنظمة  على خلق  بقدرتها  مرتبطة  ،  الاستراتيجية 

المشاريع حسب خصوصياتها و يمكن من وبالتالي فمن الأفضل وضع إطار خاص بهذه 

النوع من المشاريع   ، ودراستها بدقة بالنسبة لهذا  من الضروري الحفاظ على المرونة 

الشرسة المنافسة  رغم  لجذبها  اليقظة  من  تتمكن  أنحتى  كما  الاستثمار    ،  مشاريع 

عتبر تلقائيا مشاريع ذات طابع استراتيجي.
ُ
 المنجزة في مجال الصناعة الدفاعية ت

 ملخص المناقشة: 

الاستراتيجي   الطابع  ذات  الاستثمارية  بالمشاريع  المقصود  عن  التساؤل  تم 

، والدعوة في نفس الوقت الى ضرورة تحديد المجالات التي 17المنصوص عليها في المادة 

 تدخل في نطاق المشاريع الاستراتيجية.
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 : السيد الوزيرجواب 

الطالع الاستراتيجي لا يمكن تحديدها حاليا نظرا وأبرز من جانبه أن المشاريع ذات  

للتقلبات السريعة التي يعرفها العالم، والتي يمكن أن تحول مشروعا عاديا الى مشروع  

 استراتيجي مع مرور الوقت، والعكس صحيح. 

 :   18 المادة

 التقديم:  

للاستفادة لتجنب أي سوء فهم في صفوف المستثمرين وتقديم ملفات مشاريعهم  

فمن الضروري توضيح أنه لا يمكن الجمع بين نظامين للدعم لا   من نظامين للدعم،

 يخضعان لنفس المنطق.

 بدون نقاش 

 الفرع الثالث 

 خاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا النظام الدعم 

 والصغرى والمتوسطة 

 :   19المادة

 التقديم:  

العمومية   للطلبيات  الولوج  لتنمية  يعتبر  مهمة  مقومات  وللمواكبة  وللتمويل 

 الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

تلذا هذه  الوزارة  واصل  ،  لتنمية  المعنيين  والفاعلين  القطاعات  كل  مع  العمل 

 المقومات لفائدة هذه الفئة من الشركات.

 ملخص المناقشة: 

أن   الى  التطرق  جدا تم  الصغيرة  المقاولات  الى  الموجه  الخاص  الدعم  نظام 
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والصغرى والمتوسطة المنصوص عليه في الفرع الثالث، يعتبر بمثابة ديون موجهة الى  

هذه المقاولات، عكس نظام الدعم الأساس ي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع  

 الفرعين الأول والثاني.ا في مالمنصوص عليهالطابع الاستراتيجي  الاستثمار ذات

 :  20 المادة 

 التقديم:  

والمتوسطة   والصغرى  جدا  الصغيرة  الشركات  أن  فرغم  ضروري،  النظام  هذا 

من   أقل  من  4تمثل  أكثر  توفر  فهي  الإجمالي،  الاستثمار  من  مناصب %80  من   %

أن  الشغل كما  المقاولين  ،  المستثمرين:  أنواع  كل  سيشمل  النظام  الذاتيين، هذا 

خلق    ، بغيةالشركات الناشئة، الشركات الصغيرة جدا والصغرى، الشركات المتوسطة

 جيل جديد من المقاولين.

 بدون نقاش 

 الفرع الرابع

 نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع 

 تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي

 :    21المادة

 التقديم:  

خبرة   إشعاع  تقوية  من  بد  الشركاتلا  الدولي،   وتجربة  المستوى  على  المغربية 

  .وخاصة في القارة الافريقية التي تجمعنا بها علاقات متينة

بالخارج لن تكون على حساب خلق    الاستثمارات المغربيةكما سنحرص على أن  

 داخل المغرب هذا النظام غير مسبوق في المغرب.  فرص الشغل
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 ملخص المناقشة: 

تمت المطالبة بتوضيح نظام الدعم الخاص من أجل تشجيع المقاولات المغربية 

 على الصعيد الدولي. 

 : السيد الوزيرجواب 

قانون  المشروع  هذا  أن  الوزير  السيد  جاء  -أوضح  الاستثمار  ميثاق  بمثابة  إطار 

الاستراتيجي لمشاريع   الطابع  ان  ابرز  كما  بالتفاصيل،  التقيد  تقبل  بنظرة شمولية لا 

مع  والتأقلم  الشرسة،  العالمية  المنافسة  ظل  في  مفتوحا  يكون  أن  يجب  الاستثمار، 

 ستوجب التغيير بتغير المحيط الدولي.التي تو الوضعية الحالية لكل مرحلة 

لا    30 %أن الدعم المقدم لمشاريع الاستثمار والمحدد في سقف واحد    كما أكد

  بيل عدد فرص الشغل قبل يكون مرحليا ووفق معايير محددة، من    ،يمنح دفعة واحدة

النسوي  العنصر  تشغيل  والتطوير،  البحث  المتجددة،    واستعمال  الموفرة،  الطاقات 

بالإضافة الى التصنيف المعتمد للعمالة أو الإقليم الذي سينجز فيه المشروع، مفيدا 

قانون  المشروع  هذا  تطبع  التي  المرونة  والنصوص -ان  بالمراسيم  العمل  تقتض ي  إطار 

 القانونية من أجل تغيير بعض المقتضيات القانونية كلما استدعى الامر ذلك.

قاولات المغربية المتجهة للاستثمار خارج الوطن، فقد افاد ان أما فيما يخص الم

في هذا  الدعم  التنصيص على هذا  المقاولات دون  البلاد تستدعي دعم هذه  مصلحة 

مضايقات الممكن الوقوع فيها من طرف الدول  للإطار بشكل واضح، تفاديا  -القانون 

 المنافسة. 
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 الباب الثالث 

 ار تدابير موازية لدعم الاستثم

 :   22المادة 

 التقديم:  

تفتتح الباب الثاني لهذا القانون الإطار حول تدابير تهم تحسين مناخ    هذه المادة

 الأعمال. 

يتطلب لا  الجديد  الميثاق  لهذا  الطموحة  الأهداف  تحقيق  الواقع،  في  دعما  • 

 مباشرا للاستثمار فحسب، بل يتطلب أيضا مناخ أعمال ملائم للمقاولة.

وعلى   إلى  •  الحاجة  تدرك  فالحكومة  المجال،  هذا  في  تقدم  تحقيق  من  الرغم 

 . التعجيل بمشاريع الإصلاح

 . • من الضروري للغاية تبسيط مسار المستثمر وعملية الاستثمار

 .• إنها إشارة مهمة يقدمها الميثاق لتعزيز ثقة المستثمرين

الإ  على  وينص  الأساسية  الأهداف  يحدد  إطار  قانون  هو  الميثاق  صلاحات  • 

المستقبلية التي ستكون منسجمة مع مضامينه. ومن هنا تأتي أهمية هذه المادة وما يليها  

 فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال.

 ملخص المناقشة: 

مشيرا   المستثمر،  ومواكبة  المساطر  تبسيط  ضرورة  على  المتدخلين  أحد  أكد 

تعاني منها المراكز الجهوية للاستثمار، مؤكدا على أهمية  للعراقيل والاشكاليات التي 

إعداد أرضية متفق عليها من طرف جميع المتدخلين وفق مقاربة تشاركية في افق اعداد 

 المراسيم التطبيقية. 
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 :   23المادة

 التقديم:  

 .العقار رافعة أساسية لتنمية الاستثمارات

 . في المغرب، العقار يعتبر عائقا للاستثمار بسبب الثمن والوفرة و الجودة

القانون   في   19.94مكن  المضاربة  محاربة  من  الحرة  التصدیر  بمناطق  المتعلق 

 المناطق الحديثة التي تعرف تنمية مهمة.

مشروع   يهدف  والمتعلق  كما  والتجارة  الصناعة  وزارة  طرف  من  المقدم  القانون 

 .بالمناطق الصناعية إلى وضع معايير لتنمية هذه المناطق حسب مواصفات عالية

من خلال إعداد مشروع القانون الإطار، وجدنا أن العقار يمثل إحدى العقبات  

ات الرئيسية الثلاث  الرئيسية أمام الاستثمار في المغرب. حيث أنه في الماض ي الاهتمام

كانت المغرب  في  المستثمرين  شغلت  ) التي  والضرائب  والتمويل  العقار   :FFF بينما  ،)

 (. FEFAاليوم فهم منشغلين بالعقار والطاقة والتمويل والإدارة )

 ملخص المناقشة: 

مجال   في  الدولة  تدخل  مجالات  تحديد  ضرورة  إلى  المتدخلين  بعض  أشار 

 مية تطوير وتثمين مناطق الأنشطة في مجالات الصناعة. الاستثمار، مؤكدين على أه

على   التراخيص  بمنح  تكلف  لجان  وضع  أهمية  على  المتدخلين  أحد  أكد  كما 

مستوى الجهات، مقترحا إضافة قطاع الفلاحة الى جانب القطاعات الواردة في هذه 

 المادة. 

ت التي  العديدة  الإشكاليات  المتدخلين  أحد  استعرض  أخرى،  جهة  عرفها ومن 

وغياب رؤية واضحة    ،والخدمات  ةيالصناعالاقتصادية و جالات  الممناطق الأنشطة في  

مستدلا في ذلك بنموذج مناطق الأنشطة في    للجماعات الترابية في مجال تعبئة العقار،
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أصيلة،   بمدينة  الصناعة  العدالة مجالات  طابع  واضفاء  المستثمرين  جذب  وبغية 

من  الإجراءات  من  جملة  باتخاذ  المطالبة  تمت  المملكة،  مختلف جهات  بين  المجالية 

تقديم   إيجابيةو تحفيزات ضريبية  قبيل  ان  امتيازات  الى  الإشارة  مع  العقار،  تعبئة   ،

تسهيلات منح  الى  والدعوة  العقار،  كلفة  ارتفاع  من  يعانون  مالية    المستثمرين 

قبيل   من  واقتراح   0للمستثمرين  الاسيوية،  الدول  غرار  على  المربع  للمتر  درهم 

المناطق   في  الاستثمار  تشجيع  اجل  من  وذلك  قانوني،  نص  في  ذلك  على  التنصيص 

خلق نقاش وتنظيم أيام دراسية حول سبل تدبير  الهامشية، مع التأكيد على ضرورة  

 واشكالاتها.  خدمات والمناطق الأنشطة في مجالات الصناعة 

بدل    " العقاري  الوعاء   " عبارة  اعتماد  المتدخلين  أحد  اقترح  السياق،  ذات  وفي 

عبارة " العقار "   واعتماد عبارة " تتخذ " بدل عبارة " ستتخذ " الواردتين في نص مشروع  

  24دتين  ر، على غرار عبارة " تلتزم الدولة باتخاذ التدابير " الواردتين في الماالإطا  - قانون  

 الاطار.  -من مشروع هذا القانون  25و 

وفيما يتعلق بتشجيع المستثمرين، خاصة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج،  

  - تساءل أحد المتدخلين عن موقع هذه الفئة من المستثمرين في مشروع هذا القانون  

 الإطار.

 :    24المادة

 التقديم:  

عرفته   الذي  الكبير  مكنت  التطور  الأخيرة،  سنة  العشرين  في  التحتية  البنيات 

 . التنافسية من حيث اللوجستيك ليصبح وجهة مفضلة للاستثمار المغرب من تعزيز

لا بد من مواصلة تقوية قطاع اللوجستيك حسب التحديات الجديدة للحفاض 

 على موقعنا الريادي على المستوى الجهوي والقاري.
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 ملخص المناقشة: 

عل التأكيد  لتفادي  تم  اللوجستيك  قطاع  حول  حقيقي  تصور  وضع  ضرورة  ى 

 الإشكاليات العديدة التي يعاني منها القطاع، وتعزيز تنافسية هذا القطاع.

 :   25المادة 

 التقديم:  

 .التنمية المستدامة شرط اقتصادي وانساني

اقتصادات الدول المنافسة تعتمد أكثر فأكثر على الطاقة البديلة، و من   •

 . الضروري للحفاض على تنافسيتنا أن نتقدم في استعمال الطاقة البديلة

الرؤية   • بفضل  البديلة،  الطاقات  مجال  في  جيد،  بموقع  المغرب  يتمتع 

 .الاستباقية لجلالة الملك حفظه الله

 .ريحية جد مهمةفر المغرب على موارد شمسية و يتو  •

تنافسية مقارنة   كما أنه من الدول القليلة التي تتوفر على طاقة خضراء •

 .مع الطاقة الأحفورية

تمثل   البديلة  الطاقة  هذه   %37حاليا  رفع  هو  والهدف  الإنتاجية  قدرتنا  من 

 بالاستثمار في الحلول الجديدة كالهيدروجين الأخضر.  2030في أفق  %52النسبة إلى 

 بدون نقاش 

 :    26المادة

 التقديم:  

الغد، بخصوص تنمية مهن المستقبل  التكوين ضروري لينجح المغرب في تحديات  

 أو التأقلم مع طرق عمل جديدة.
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 ملخص المناقشة: 

حوالي   أن  المتدخلين  أحد  الجامعات   70  %الى     60%أفاد  خريجي  الطلبة  من 

ومعاهد التكوين بدون توجيه، مؤكدا على ضرورة العمل على توجيه الاستثمار وإعداد 

الى   مشيرا  للطلبة،  المقدمة  التكوينات  مع  تتلاءم  استثمارات  خلق  حول  قبلي  تصور 

أهمية التوفر على بطاقات معلومات حول مجالات الاستثمار وكذا على إرادة حقيقية  

 خصوصية كل منطقة على حدة.  تراعي

 :    27المادة

 التقديم:  

الاقتصاد   لتأهيل  لازم  شرط  الحديثة  والتكنولوجيا  والرقمنة  الابتكار  تطوير 

 الوطني للمستقبل. 

 ملخص المناقشة: 

وزارة  دعم  من خلال  والابتكار  والتكوين  العلمي  البحث  بتشجيع  المطالبة  تمت 

والابتكار، وفي هذا الإطار تم اعتبار البحث العلمي رافعة  التعليم العالي والبحث العلمي  

" بدل عبارة   العلمي  "البحث  اقتراح اعتماد عبارة  تم  أساسية لجلب الاستثمار، كما 

"البحث "، وكذا اعتماد عبارة "التكنولوجيا فائقة التطور " بدل عبارة " التكنولوجيا "  

 الإطار.  -الواردتين في نص مشروع قانون 

ذات السياق، تساءل أحد المتدخلين عن موقع التعليم الخصوص ي ومعاهد  في  

 الإطار.  -الممرضين والممرضات في مشروع هذا القانون  الأطر تكوين

 :    28المادة

 تقديم:

الاستثمارات لتنمية  أساس ي  مقوم  للجيل  .  التمويل  تمويلات  توفير  واجبنا  من 

 مبتكرة الجديد من المقاولين من خلال آليات 
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 ملخص المناقشة: 

بإدراج مجموعة من المقاولات التي تحقق رقم معاملات مهم أحد المتدخلين    طالب

البورصة دعوة  بغية  ،  في  خلال  من  المغربي  المالي  السوق  في  المالية  السيولة  توفير 

الجمهور للاكتتاب واضفاء الشفافية في حسابات الشركات، مستحضرا أهمية البحث 

قانون سندات القرض المؤمنة في خلق   تمويل جديدة خاصة من خلال دور عن طرق  

يسهل عملية خلق المقاولة او الشركة   مشيرا الى ان التشريع المغربي  تمويلات جديدة،

الا ان عملية التصفية معقدة، مما يفرض ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية في هذا  

ي القانوني  والامن  القضائي  الامن  كون  الاستثمار.  الصدد  جاذبية  تعزيز  في  ساعد 

مستفسرا عن مدى التوفر على احصائيات دقيقة حول الاستثمارات المرفوضة، وعن  

  أسباب رفضها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار.

 :    29المادة

 التقديم:  

مارس   19بتاريخ     55.19تبسيط المسارات الإدارية، تطبيقا لمقتضيات القانون  

  ، المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، دعامة لتحسين مناخ الاعمال 2020

 تم تحقيق تقدم كبير و لكن يجب مواصلة العمل لتيسير عملية الاستثمار.

 ملخص المناقشة: 

الواردة في نص مشروع  تم اقتراح استبدال عبارة " م  " " بعبارة " تفعيل  واصلة 

 الإطار.  -قانون 

 :   30 المادة

 التقديم:  

رقم   المرسوم  بموجب  الإدارية،  في    2-17-618اللامركزية  ربيع   18الصادر  من 

( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، تواكب الجهوية  2018ديسمبر    26)  1440الآخر  
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التي  ، و المتقدمة الترابي، فإن الإجراءات الإدارية  لأن الاستثمارات تكون على المستوى 

 ستوى المحلي في أقرب الآجال.تتعلق بها يجب أن تجرى على الم

 ملخص المناقشة: 

أشار أحد المتدخلين الى دور الجماعات الترابية في مجال الاستثمار، والى إشكالية 

 اتخاذ القرارات الجهوية على المستوى المركزي ودوره في تحفيز الاستثمار. 

 )الباب الثالث(: السيد الوزيرجواب 

في تعزيز دعم الاستثمار كونه   الثالث  الباب  ذكر السيد الوزير المنتدب بأهمية 

مرتبط بثلاثة محاور رئيسية من قبيل الدعم، تحسين مناخ الأعمال، والحكامة.  وان  

مجال   في  الحكومة  والتزامات  الدولة  طريق  خارطة  تبرز  لأنها  أساسية  المبادئ  هذه 

تسه في  ستساهم  أنها  كما  المغاربة الاستثمار،  المستثمرين  على  الاستثمار  عملية  يل 

 والأجانب.  

القانون   الثالث من مشروع هذا  الباب  أن  المنتدب  الوزير  السيد  الإطار    -وأفاد 

يقدم حلولا حول مختلف الإشكاليات المطروحة من قبيل تبسيط المساطر، التمويل،  

العقار، والابتكار،  العلمي  البحث  تعزيز  الاداري،  والطاقات    اللاتمركز  اللوجستيك، 

 المتجددة.  

أفاد   الاستثمار،  في مجال  بالخارج  المقيمين  المغاربة  بتشجيع  المتعلق  الشق  وفي 

السيد الوزير المنتدب أن تقديم دعم مباشر للمغاربة المقيمين بالخارج أمر غير مقبول  

والتن التعاون  ومنظمة  للتجارة  العالمية  والمنظمة  الأوروبي  الاتحاد  طرف  مية من 

 الاقتصادية. 

بالخارج المقيمين  المغاربة  مواكبة  يخص  ستضع    ،وفيما  الحكومة  أن  أوضح 

المقيمين  بالمغاربة  خاصة  معلومات  مصفوفة  وضع  قبيل  من  الاليات  من  مجموعة 

المقيمين   المغاربة  استثمار  انعاش  في صندوق  الدعم  اليات  توفر  الى  بالخارج، مشيرا 
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"  Fond de la Promotion des investissements des Marocaines بالخارج 

résidence à l’étrangères   " 

 الباب الرابع الضمانات الممنوحة للمستثمرين

 :    31المادة

 التقديم:  

تؤكد على أهمية و . (18.95هذه المادة تضمنها الميثاق القديم للاستثمار )القانون 

 الأجنبية.نظام قابلية التحويل بالنسبة للمستثمرين الذين يستثمرون بالعملات 

الاموال   رؤوس  تحويل  بخصوص  لضمانات  تحتاج  المستثمرين  من  الفئة  هذه 

 . لتختار المغرب كوجهة للاستثمار

للاستثمار هذا النوع من الضمانات هو الذي سمح للمغرب بأن يكون لديه معدل  

الأجنبي المباشر/الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية  

 في السنوات الأخيرة.   (OCDE)في الميدان الاقتصادي 

 ملخص المناقشة: 

تم الاستفسار عن عبارة " نظام التحويل "، باعتبارها عبارة مبهمة وتتعارض مع  

ف. وفي هذا الإطار تمت المطالبة بتدقيق صياغة هذه  دوريات بنك المغرب ومكتب الصر 

 العبارة، مع إمكانية التنصيص على الإحالة عليها في نص تنظيمي.

فئة   بين  تفضيلية  مقاربة  باعتماد  متدخلين  عدة  طالب  أخرى،  جهة  من 

الأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين بالخارج وفئة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين  

بالخارج.  المقيمين  المغاربة  استثمارات  وتتبع  مواكبة  أهمية  على  مؤكدين  الأجانب، 

مش في  الواردة  الترابية  المنح  أن  توزيعها معتبرين  في  تراعي  ان  يجب  القانون  هذا  روع 

الكفيلة  الإجراءات  عن  التساؤل  تم  السياق  هذا  وفي  المجالية،  التفاوتات  إشكالية 
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 بتسهيل فرص الاستثمار للمغاربة المقيمين بالخارج في وطنهم الأم. 

أحد   اعتبر  تواجهه،  التي  العراقيل  من  المستثمر  بحماية  المتعلق  الشق  وفي 

أن المستثمرين لهم رغبة في الاستثمار في المغرب، مطالبا بإضافة مقتض ى المتدخلين  

يبرز التزامات الحكومة في مجال حماية المستثمر، وأن من شأن هذا المقتض ى أن يشجع  

في تقديم حلول للإشكاليات العديدة   في المغرب، ويساهم  المستثمرين على الاستثمار 

 واقع.  التي يعاني منها المستثمرون في أرض ال

وفي ذات السياق، تمت الدعوة الى بذل مجهودات كبيرة لحماية المستثمرين من 

 العراقيل والصعوبات التي تواجههم. 

إنعاش  في  بالخارج يساهمون  المقيمين  المغاربة  أن  المتدخلين  أحد  أشار  كذلك، 

  31اية  الاقتصاد الوطني، موضحا ان التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج الى غ

يعانون   80بلغت    2022أكتوبر   التي  العراقيل والاكراهات  مليار درهم، مطالبا برفع 

 منها وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الأم.

القانون   هذا  مشروع  تحيين  الى  الدعوة  تمت  ذلك،  على  وفق    -علاوة  الإطار 

الأخي السامي  الملكي  الخطاب  في  الواردة  السامية  الملكية  المطالبة  التوجيهات  مع  ر، 

". وأن عدم الإشارة الى تقديم دعم خاص  Banque de Projets بتوفير بنك مشاريع "

الإطار يفرض   -للمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الحكومة في مشروع هذا القانون  

 وضع اليات وتدابير من أجل تسهيل ودعم عملية الاستثمار للمغاربة المقيمين بالخارج. 

الأخير الوارد في المادة، والذي ينص على " تحويل حصيلة تفويت    وبخصوص البند

الاستثمار أو تصفيته، كلا او بعضا، بما في ذلك فائض القيمة "، تم اقتراح ادراج عبارة  

 " وذلك بعد الحصول على ابراء الذمة من كافة التحملات المستحقة ".  
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 :    32المادة

 التقديم:  

وهذا أساس الشفافية    ،الفكرية عنصر أساس ي في مناخ الاعمالحماية الملكية  

 .والتنافس الصحي والمفيد

هذه المادة بالنسبة للمستثمر، تأكيد على وجود نصوص تحمي الملكية الفكرية  

 في المغرب، بما في ذلك: 

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية   17.97القانون -

 المؤلف والحقوق المجاورة المتعلق بحقوق  02.00القانون -

 القاض ي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. 13.99القانون -

 ملخص المناقشة: 

حقوق   حماية  مجال  في  الدولية  الاتفاقيات  على  الإحالة  المتدخلين  أحد  اقترح 

 الملكية الفكرية للمستثمرين.  

 :   33المادة

 التقديم:  

مناخ  في  اساسية  عناصر  الشخصية  المعطيات  وحماية  المهني  السر  احترام 

  .فهي تقوي مناخ الثقة التي تشجع على المقاولة،  الاعمال

المادة   بالقانون  هذه  تجاه    09.08تذكير  الذاتيين  الأشخاص  بحماية  المتعلق 

 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي. 

 ملخص المناقشة: 

طالب أحد المتدخلين بإضافة مبدأ تضارب المصالح الى جانب مبدأ السر المهني  

 بغية تعزيز التنافسية بين المستثمرين. 
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من جهة أخرى، تمت الدعوة الى تسهيل ولوج المستثمرين الى المعلومة على قدم  

 المساواة، مقترحا إضافة عقوبات زجرية لكل شخص ثبت في حقه افشاء السر المهني. 

 : )الباب الرابع( جواب السيد الوزير 

الواردة في مشروع هذا القانون   31أفاد السيد الوزير المنتدب أن مقتضيات المادة  

القانون    - في  وردت  أن  رقم    -الإطار سبق  الاستثمارات،   18.95الإطار  ميثاق  بمثابة 

مليون أورو وحصل على تمويل    10مستدلا في ذلك بحالة مستثمر أجنبي استثمر مبلغ  

يسدد   من المستثمر  هذا  وان  شركته،  بإنشاء  وقام  أجنبي،  او  مغربي  بنك  طرف 

الضرائب، وفي حالة ما إذا أقدم هذا المستثمر بعد مدة على بيع هذه الشركة، فإن 

اعتبار ان عملية تحويل   العملات، على  له بتحويل  العمل يسمح  به  الجاري  القانون 

 كتب الصرف.الأرباح السنوية مقننة وفق مقتضيات قانون م

الإطار هو خلق مناصب شغل في   -كما أبرز أن الهدف من مشروع هذا القانون   

المغرب بغض النظر عن جنسية المستثمر مغربية كانت أو أجنبية، وأن الحكومة قامت 

 بوضع إطار واضح وشفاف يضمن التنافسية بين المستثمرين. 

للمس الفكرية  الملكية  حقوق  بحماية  المرتبط  الشق  السيد  وفي  أوضح  تثمرين، 

الوزير المنتدب أن الدستور المغربي يحيل على الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وأن  

 المغرب من بين أكثر الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية.  

الإطار يمنح دعم موجه    -وفيما يرتبط بتخصيص مقتض ى في مشروع هذا القانون  

ئة مليار اتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تقدر بم  اد أنللمغاربة المقيمين بالخارج، أف

  %  8منها نسبة    للاستثمار،فقط توجه    %  10  الا ان نسبة،  2022درهم برسم سنة  

ونسبة  للعقار للاستثمار2،  للمغاربة   .المنتج  %  مباشر  دعم  تقديم  أن  على  مؤكدا 

الأوروبي،   والاتحاد  العالمية،  التجارة  منظمة  طرف  من  ممنوع  أمر  بالخارج  المقيمين 

كونه يعرض المغرب لعقوبات من طرف هذه المنظمات. مشيرا ان الحكومة تعمل على  
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ورقمن بهم  خاصة  منصة  وضع  قبيل  من  بالخارج  المقيمين  للمغاربة  تسهيلات  ة منح 

 المساطر وغيرها من الإجراءات الكفيلة بتشجيعهم على الاستثمار في المغرب. 

وفيما يخص مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، أوضح السيد الوزير المنتدب أن 

 manuel"الحكومة ستعمل على وضع شباك واحد مع اعداد دليل لتوضيح الإجراءات  

de procédures .المتعلقة بالاستثمار " 

جميع   أن  المنتدب  الوزير  السيد  أوضح  المهني،  بالسر  الالتزام  يخص  وفيما 

الموظفين معرضين لتضارب المصالح لذا يتم منع تضارب المصالح بالنسبة إليهم، كونهم  

المهني   السر  افشاء  أن  المستثمرون.  مؤكدا على  يقدمها  التي  الوثائق  يضطلعون على 

ي التشريع الوطني. لذلك، فإن الغاية من  يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها ف

 حماية المعلومات الشخصية لهؤلاء المستثمرين.هذا المقتض ى هو 

 الباب الخامس 

 حكامة الاستثمار 

   :34 المادة 

 التقديم:  

. جهازا وزاريا يعوض اللجنة الحالية للاستثماراتيضع الميثاق الجديد للاستثمار   

صلاحيات موسعة لوضع حكامة قوية وموحدة للاستثمار على  يتمتع هذا الجهاز من  

 . المستوى الوطني

 .  لعب دورا محوريا في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديدت اللجنة الوزارية هذا 

هذا   أدوار  بين  الوزاريةمن  تقييم ي  ه  اللجنة  أن  العلم  مع  الذاتي،  التقييم 

 للبرلمان.السياسات العمومية صلاحية دستورية 
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 ملخص المناقشة: 

كانت   إذا  المتدخلين عما  أحد  تساءل  المادة،  في هذه  الوارد  )أ(  البند  بخصوص 

من   11العتبة المنصوص عليها في هذا البند هي نفسها العتبة المنصوص عليها في المادة 

م الإطار. مقترحا إضافة عبارة "تتبع وتقييم المشاريع " ضمن مها  -مشروع هذا القانون  

اللجنة الوزارية، مستدلا بتوقف عدة مشاريع على المستوى المحلي بسبب غياب الية  

التتبع، وفي هذا الإطار تساءل عن مدى التوفر على الية لتتبع انجاز المشاريع، مطالبا 

 الإطار.   -بوضع الية تتبع انجاز المشاريع على المستوى المحلي في مشروع هذا القانون 

لاستفسار عما إذا كانت اللجنة الوزارية الواردة في هذه المادة  من جهة أخرى، تم ا 

تشكل    " عبارة  باعتماد  المطالبة  تمت  السياق  وفي هذا  الحكومة،  رئيس  لدى  تحدث 

اللجنة الوزارية لدى رئيس الحكومة " في نص المادة، مما سيسمح بتحديد الجهة التي 

 ستعمل على اعداد النص التنظيمي.    

، تمت الإشارة الى غياب تركيبة اللجنة الوزارية الواردة في المادة،  في ذات السياق

القانون   هذا  مشروع  بمرافقة  المطالبة  التطبيقية   -مع  المراسيم  بمسودة  الإطار 

 الإطار.  -الخاصة به، وذلك بغية توضيح الغاية من مقتضيات هذا القانون  

والتنسيق   الاشراف  مهمة  التي ستتولى  الحكومية  السلطة  التساؤل عن  تم  كما 

على هذه اللجنة الوزارية، مستفسرا عما إذا كانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة  

مهمة   ستتولى  من  هي  العمومية  السياسات  وتقييم  والالتقائية  بالاستثمار  المكلفة 

في ذلك، باللجنة الوزارية في مجال التشغيل التي  تنسيق هذه اللجنة الوزارية، مستدلا  

قطاعا وزاريا، وتتولى وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل   18تضم  

والكفاءات السهر على عملية التنسيق، مع التأكيد على ضرورة الإشارة الى ذلك في نص  

 الإطار.  -مشروع هذا القانون 
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تثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، تمت الإشارة وفيما يتعلق بالبث في الاس

الى انه تم حذف اختصاص البث في هذا المقتض ى من مهام اللجنة الوزارية المشار اليها 

في هذه المادة، مع التساؤل عما إذا كان الامر يتعلق باللجنة الوزارية المنصوص عليها في 

 خرى. هذه المادة أو أن الامر يتعلق بلجنة وزارية أ

في نفس الاتجاه، استفسر أحد المتدخلين عما إذا كان النص التنظيمي هو من  

، 8سيحدد معايير ومواصفات الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار الواردة في المادة  

تنص على ان اللجنة الوزارية هي التي ستحدد ما إذا كان    34في حين نجد انه في المادة  

في ذلك بكون هذا النص المشروع الاستثماري يت ميز بطابع استراتيجي ام لا، مستدلا 

مشروع  المستثمر  يقدم  أن  يمكن  حين  في  الاستثمار،  ومجال  تكلفة  يحدد  التنظيمي 

 يخالف البنود الواردة في النص التنظيمي. 

 :   35 المادة

 التقديم:  

الجهوي   المستوى  على  الاساس ي  النظام  اتفاقيات  وتوقيع  اعداد  بالنسبة سيتم 

 . للمشاريع أقل من مبلغ معين

هذا اجراء غير مسبوق لإشراك الفاعلين الجهويين الذين يعرفون الخصوصيات  

 .  المحلية لكل جهة

هذه المادة تنخرط في الجهوية المتقدمة التي يريدها جلالة الملك محمد السادس 

 نصره الله.

 ملخص المناقشة: 

فيما يتعلق بتوقيع اللجنة الجهوية على مشاريع اتفاقيات الاستثمار إذا كان المبلغ 

، تم التساؤل 34الإجمالي للمشروع يقل عن العتبة المشار اليها في البند )أ( من المادة  
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عما إذا كانت مشاريع اتفاقيات الاستثمار هي التي توافق على المنحة المقدمة وتحدد 

 ضرورة الإشارة الى ذلك في نص المادة.  قيمتها.  مؤكدا على

تقدم مسطرة  المادة  أن مقتضيات هذه  المتدخلين  احد  أبرز  السياق،  وفي ذات 

الاعداد والمصادقة والتوقيع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المندرجة في اطار الدعم 

ي تنص على  الأساس ي على المستوى الجهوي، مشيرا الى الفقرة الثانية من هذه المادة الت

الى غياب   الفقرة يحيل  في هذه  العبارة  ادراج هذه  أن  "، معتبرا  الدولة  " تتخذ  عبارة 

تندرج   الدولة  أن  مبرزا  المادة،  هذه  من  الثانية  والفقرة  الأولى  الفقرة  بين  الانسجام 

الإطار، بينما في هذه    -ضمن الاطار العام وسبق ادراجها في المبادئ العامة لهذا القانون  

ادة الامر لا يرتبط بالدولة وانما بالسلطة الحكومية المعنية، التي يخول لها تحديد الم

الحكومية   السلطة  فان  الجهوي  بالمجال  يرتبط  الامر  ان  وبما  المقتض ى،  هذا  أجرأة 

المكلفة بهذا المجال هي المعنية بإيجاد تدابير من أجل أجرأة مقتضيات الفقرة الأولى  

 من هذه المادة.

تمت   "  كما  الجهوي   " عبارة  الى جانب   " الإقليمي  أو   " بإضافة عبارة    المطالبة 

 الواردة في نص المادة، بغية تعزيز طابع اللامركزية على مستوى الجهات.

تعرفها  التي  والعراقيل  الإشكاليات  الى  المتدخلين  أحد  أشار  الاتجاه،  ذات  وفي 

تأخرا كبيرا على مستوى مناخ   الجهات وتنزيل اللامركزية الإدارية، لان الجهات تعرف

الإطار على مستوى الجهات صعب جدا   -الاعمال، وان تنزيل مقتضيات هذا القانون  

خاصة على مستوى إدارة الجهات، مستحضرا الاكراهات التي تعاني منها إدارة الجهات 

 من قبيل ضعف الموارد البشرية، مع المطالبة بحكامة اللجان الجهوية.   
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 :  36 المادة 

 التقديم:  

المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن    10.20هذه المادة تستند إلى القانون رقم  

ليضع إطارا قانونيا لصناعة الدفاع    2021والأسلحة والذخيرة، الذي تم اعتماده سنة  

مشاريع الدفاع، تعتبر استراتيجية و تتبع   2.21.405الوطنية و مرسومه التطبيقي رقم  

 ها. حكامة خاصة ب 

 بدون نقاش 

 باب الخامس(: ال)السيد الوزيرجواب 

المادة   )أ( من  البند  في هذا  العتبة المنصوص عليها  السيد  34فيما يخص  ، أكد 

من مشروع  11الوزير المنتدب أن هذه العتبة ليست هي نفسها العتبة الواردة في المادة 

 تتعلق بعتبة الاستحقاق   " 11المادة الإطار، مبرزا ان العتبة الواردة في  -هذا القانون 

Le Seuil d’éligibilité   فتحدد من   34" من المنحة الترابية، أما العتبة الواردة في المادة

 طرف اللجنة الوطنية للاستفادة من المنحة الوطنية.

البين   اللجان  رئاسة  يتولى  من  هو  الحكومة  رئيس  أن  تم    -وأفاد  وانه  وزارية، 

على مستوى هذه اللجان، مبرزا ضرورة التوفر على اليات من قبيل   الشروع في العمل

إجراء    50الرقمنة، تبسيط المساطر، واللاتمركز الإداري، كما أن الوزارة تشتغل على  

الإطار    -وتعمل على اعداد المراسيم التطبيقية من أجل ان تساير تنزيل هذا القانون  

الإشكاليات والاكراهات التي يعرفها مجال    بمثابة ميثاق الاستثمار. ووعيا منها بجميع

الاستثمار، فانه سيتم الاشتغال على إيجاد عتبة مناسبة بغية تحديد توزيع مشاريع 

في  المرونة  مبدأ  اعتماد  مع  الجهات،  مستوى  وعلى  المركزي  المستوى  على  الاستثمار 

 تحديد هذه العتبة في منح تشجيع الاستثمار.
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الا  في  بالبث  يرتبط  أوضح وفيما  الأولوية،  ذات  الأنشطة  قطاعات  في  ستثمار 

السيد الوزير المنتدب أن هذه العملية تتم وفق شروط أساسية، مبرزا ان عملية منح  

الدعم للمستثمرين تتم بشكل تدريجي وفق مراحل تقدم انجاز مشاريع الاستثمار، وان  

 ابع استراتيجي ام لا. اللجنة الوزارية تبث في جميع مشاريع الاستثمار سواء كانت ذات ط

 الباب السادس 

 تسوية الخلافات 

 :   37 المادة

 التقديم:  

هذه المادة تماش ى مع الممارسات الحالية في اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار  

للقانون   اللجان   47.18تطبيقا  وبإحداث  الجهوية للاستثمار  المراكز  بإصلاح  المتعلق 

الموحدة   المستوى    وأيضا،  للاستثمارالجهوية  على  الفضلى  الممارسات  مع  انسجاما 

 . الدولي و التي تسهل مسارات الاستثمار

 ملخص المناقشة: 

"، لان  يتم   " بعبارة   " " سيتم  استبدال عبارة  اقتراح  تم  النص،  إطار تجويد  في 

سيتم " تتسم  عبارة   " يتم " موسومة بالطابع الالزامي للحكومة، في حين أن عبارة "  

بالطابع الاختياري، في حين اقترح أحد المتدخلين حذف عبارة " سيتم " الواردة في نص  

 المادة. 

وفي حالة نزاع بين المستثمرين والدولة المغربية بسبب افشاء السر المهني من طرف 

الموظفين لدى مراكز الاستثمار، تم التساؤل عما إذا كان الامر يتعلق بمتابعة الدولة  

 لمغربية قضائيا أم المسؤول الإداري الذي قام بإفشاء السر المهني. ا
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   :38المادة 

 التقديم:  

 الأجانب. اللجوء للتحكيم الدولي من الضمانات التي يطلبها المستثمرين 

خلق  من  يمكن  الاستثمار  اتفاقية  في  الدولي  للتحكيم  اللجوء  لإمكانية  الاشارة 

 للأطراف المتعاقدة.إطار مطمئن و شفاف  

 ملخص المناقشة: 

للاتفاقيات   او   " عبارة  استبدال  المتدخلين  أحد  اقترح  النص،  تجويد  إطار  في 

الدولية " بعبارة " وفق الاتفاقيات الدولية" او " طبقا للاتفاقيات الدولية" الواردة في  

بمبادرة ملكية، مؤكدا على ضر  الذي جاء  النص  المادة، مسجلا اهمية هذا  ورة  نص 

 التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال الاستثمار. 

في نص   الواردة   " بالاستثمار  يتعلق   " اقتراح حذف عبارة  تم  السياق،  وفي ذات 

المادة واعتماد عبارة " يتعلق بتنفيذها "، على اساس أن المادة تتحدث عن اتفاقيات 

مار في هذه الحالة سيتعارض الاستثمار وليس الاستثمار، كما ان الحديث عن الاستث

 24مع القانون برمته، مع التذكير أن تكلفة التحكيم الدولي باهظة جدا اذ تقدر بمبلغ  

ادعان   بنود  أحيانا  تشكل  الدولي  التحكيم  بنود  بعض  ان  كما  سنويا،  درهم  مليار 

الامن    " مفهوم  اضافة  ضرورة  على  التأكيد  تم  الإطار  هذا  وفي  للمستثمر،  بالنسبة 

 الإطار.  -ائي " في نص مشروع هذا القانون القض

 : )الباب السادس(السيد الوزيرجواب 

المادتين   أهمية مضامين  على  المنتدب  الوزير  السيد  تم  38و   37أكد  انه  مبرزا   ،

الخلافات   تسوية  تخص  إجراءات  استثمار  اتفاقية  كل  تتضمن  أن  على  الاشتغال 

 المرتبطة بالاستثمار وتحدد مجال التحكيم الدولي. 
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افشاء   بسبب  المغربية  والدولة  المستثمرين  بين  نزاع  وجود  إمكانية  وبخصوص 

السر المهني من طرف الموظفين لدى مراكز الاستثمار، فقد أفاد أنه يتم متابعة الدولة  

المغربية قضائيا، أما الخلافات التي تنشأ بين المستثمرين فيما بينهم فإن الجهة التي 

 تبث فيها هي المحاكم والقوانين المعمول بها. 

 الباب السابع 

 أحكام متفرقة وانتقالية 

 :   39ةالماد

 التقديم:  

 .  هذا الميثاق يعوض الميثاق القديم

 .  هذه المادة تمكن من مواصلة المصادقة على اتفاقيات الاستثمار

هذا الميثاق يضع إطارا واضحا و شفاف و تنافس ي، ينسجم مع التحديات الحالية 

 و مع التطورات التي تعرفها المملكة. 

 ملخص المناقشة: 

القانون   نسخ  ان  المتدخلين  أحد  رقم    -اعتبر  ميثاق   18.95الإطار  بمثابة 

الاستثمارات والإبقاء على النصوص المتخذة لتطبيقه أمر يتعارض مع المصادقة على  

 الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار الجديد.  -مشروع هذا القانون 

الإطار حيز التنفيذ، وعما    -كما تم التساؤل عن تاريخ دخول مشروع هذا القانون  

إذا كان الامر يتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية أو انه سيتم تحديد تاريخ معين، وفي 

الإطار حيز التنفيذ.   -هذا الإطار اقترح ان يتم تحديد أجل معين لدخول هذا القانون  

،  مع المطالبة بضرورة أن يراعى تحديد هذا الاجل مسطرة اعداد النصوص التنظيمية

لقانون   التنظيمية  النصوص  نسخ  عن  رقم    -فضلا  ميثاق    18.95الإطار  بمثابة 

 للاستثمارات، والتي لا تتماش ى واهداف الميثاق الجديد للاستثمار.
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وفي ذات السياق، تمت المطالبة بتنظيم يوم دراس ي باسم لجنة المالية والتخطيط  

المر  التنظيمية  النصوص  اعداد  حول  الاقتصادية  بقانون  والتنمية  الإطار   -تبطة 

 المتعلق بميثاق الاستثمار. 

 :  40 المادة 

 التقديم:  

دراسة من    بعد  القديمة  النسخ  ذلك  في  بما  الاستثمار،  لمواثيق  عديدة  أمثلة 

الاستثمار   ميثاق  من  نجعل  أن  الضروري  من  أنه  تبين  هذا،  الإطار  القانون  مشروع 

 الجديد قانونا إطار يحدد الخطوط العريضة لسياسة الاستثمار. 

معه،    وبالتالي فهو يشكل إطارا لجميع الإصلاحات التي يمكن أن تعززه وتنسجم

 كما أنه سيشكل إطارا قانونيا مقنعا لجميع المستثمرين. 

إن تحديد عدد من معايير الدعم في النصوص التنظيمية يمكن من الحفاظ على  

المرونة اللازمة لمواجهة التطورات الدولية المتقاربة في الزمان و المهمة من حيث التأثير 

 ..(. ، الأزمة الأوكرانية، أزمة التضخم ، .19)كوفيد

لضمان التنزيل الجيد للميثاق الجديد، تم الالتزام بنشر النصوص التطبيقية  و 

 .التي ستمكن من تفعيل أنظمة الدعم

فئة الشركات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة لها أهمية بالغة وتشمل عدة 

اج أنواع من الفاعلين )مقاولين ذاتيين، شركات ناشئة، ...(، لهذا وضعنا أجل سنة لإخر 

 المرسوم المتعلق بها. 

 ملخص المناقشة: 

جدا   الصغيرة  المقاولات  الى  الموجه  الخاص  الدعم  نظام  بتفعيل  يرتبط  فيما 

والصغرى والمتوسطة، اعتبر بعض المتدخلين ان اجل تفعيل هذا النظام والمحددة في  
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م  ( شهرا هي مدة زمنية طويلة جدا، مؤكدين على ان المقاولات المستفيدة من نظا12)

الدعم الخاص هي مقاولات هشة وضعيفة وتحتاج الى التسريع في تفعيل نظام الدعم 

( شهرا 12الخاص بها وتشجيعها، وتبعا لذلك، تمت المطالبة بتقليص أجل اثنا عشرة ) 

 ( أشهر. 6الى أجل ستة )

والناشئة  الصغيرة  المقاولات  إضافة  إمكانية  عن  المتدخلين  أحد  استفسر  كما 

، معتبرا أن تلقي هذه  19  -صة تلك المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد  والمتضررة، خا

هذه  وإنعاش  الشغل  مناصب  خلق  في  يساهم  ان  شأنه  من  الدعم  لهذا  المقاولات 

 المقاولات.

وفي ذات السياق، تم الاستفسار عن سبب الاختلاف في تحديد الآجال والتواريخ 

عيل أنظمة الدعم الواردة في نص  المحددة لإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بتف

المادة، مع الدعوة في حالة ما إذا كانت الحكومة جاهزة الى تفعيل أنظمة الدعم داخل  

 ( أشهر.3اجل ثلاثة )

من جهة أخرى، تساءل أحد المتدخلين عما إذا كانت هذه النصوص ستتضمن  

مستدلا في ذلك    الإجراءات الأخرى من قبيل تحديد العتبة، وتحديد تواريخ محددة لها.

الاستثمار   على مشاريع  المطبق  الخاص  الدعم  ونظام  الأساس ي  الدعم  نظام  بتفعيل 

، والعتبة المحددة 11ذات الطابع الاستراتيجي والذي سيضم العتبة المحددة في المادة  

الإطار، متسائلا عن موقع تحديد التوزيع الترابي،   -من مشروع هذا القانون    34في المادة  

 لائحة القطاعات في مقتضيات هذه المادة. وتحديد 
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   :41 المادة 

 التقديم:  

لأسباب قانونية واستشرافية، الشركات التي توقع إتفاقيات استثمار مع الدولة 

 تحافظ على امتيازاتها حسب الشروط المحددة.

 بدون نقاش 

 :   42 دةلماا

 التقديم:  

من   2022اتفاقيات استثمار خلال سنة  تمكن هذه المادة الشركات التي وقعت  

 . الحصول على امتيازات الميثاق الجديد

تم ادراج هذه المادة من طرف الحكومة، لأنها لاحظت حالة من الانتظار والترقب 

الميثاق   اعتماد  استثماراتهم لانتظار  تأخير  في  يرغبون  المستثمرين جعلتهم  من جانب 

فالدافع وراء هذا المقتض ى هو تجنب تباطؤ وتيرة الاستثمار وبالتالي    ،الجديد للاستثمار

 . ، خاصة خلال مرحلة الانتعاش الاقتصادي 2022خلال عام 

رقم  و  الدستوري  المجلس  قرار  أن  ،  2001دجنبر    31بتاريخ    467تجدر الإشارة 

ليس قاعدة مطلقة، بسبب الاستثناءات التي قد   مبدأ عدم رجعية القوانين   يفيد أن

ليس   لسلطة التشريعية، بهدف المصلحة العامة، مع العلم أن هذا المقتض ىتضعها ا

 .من جهة أخرى  محفز أكثر من النظام السابقو تلقائيا 

 بدون نقاش 

 )الباب سابع(: السيد الوزيرجواب 

النصوص  اصدار  اجال  تحديد  مستوى  على  الحاصل  بالاختلاف  يرتبط  فيما 

بالإمكان   كان  أنه  المنتدب  الوزير  السيد  أوضح  الدعم،  أنظمة  لتفعيل  الضرورية 

الإطار على تحديد أجال اصدار النصوص الضرورية من أجل    -تنصيص هذا القانون 
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التوجه الى الآجال الواردة في تفعيل أنظمة الدعم في أجال سنة أو سنتين، الا انه تم  

المادة   القانون    40بنود  هذا  المحددة لإصدار    -من مشروع  الآجال  ان  معتبرا  الإطار. 

النصوص الضرورية لتفعيل أنظمة الدعم مناسبة جدا مقارنة مع حجم الاكراهات  

 والصعوبات.

هذا   أن  أشار  والمتوسطة،  والصغرى  جدا  الصغيرة  بالمقاولات  يتعلق  وفيما 

  %4الإطار يتعلق بمجال الاستثمار، موضحا أن هذه المقاولات تشكل نسبة    - القانون  

الإطار هو تشجيع المقاولات المستثمرة    -في الاستثمار، مبرزا أن الغاية من هذا القانون  

لكنه لن يغفل هذه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مذكرا بالقانون رقم 

 المقاولات الصغرى والمتوسطة.   المتعلق بميثاق 58.00

وفيما يخص منح ضمانات للمستثمرين، أكد السيد الوزير المنتدب أنه تم منح 

الاستفادة    2022كل مستثمر أبرم مع الدولة اتفاقية استثمار ابتداء من فاتح يناير  

الإطار، معتبرا انه    -من نظام الدعم الأساس ي المشار اليه في مقتضيات هذا القانون  

عرفت نسبة الاستثمارات انخفاضا، موضحا ان السبب    2022داء من شهر يونيو  ابت

الإطار بمثابة قانون الاستثمار    -في ذلك يعود الى انتظار المستثمرين صدور القانون  

 الجديد، وانه بغية تشجيع المستثمرين على الاستثمار تم منحهم هذه الضمانات.

  - الإطار حيز التنفيذ، أوضح أن القانون    -وفي الشق المتعلق بدخول هذا القانون  

الإطار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا ان الوزارة 

هذا   مشروع  مقتضيات  وتتبع  اعداد  على  للحكومة  العامة  الأمانة  بمعية  اشتغلت 

 الإطار.  -القانون 



 
 
 
 

التعديلات المقترحة بشأن مشروع  
الإطار-قانون  









































































































































































 
 

 
جدول التصويت على مواد مشروع  

الإطار -قانون  



1 

 

 بمثابة ميثاق الاستثمار  03.22رقمإطار  -قانون  مشروع مواد   جدول التصويت على
   المادة  

 التعديلموقف مقدمي    موقف الحكومة  مقدمي التعديل  
 مقبولتعديل غير    / تعديل مقبول   نتيجة التصويت على التعديل  

 نتيجة التصويت على المادة 
 ممتنعون  معارضون   موافقون   ممتنعون  معارضون   موافقون  

 

 

 

 ديباجة 

 ورد بشأنها تعديلان من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:

 (1)تعديل رقم  

 

 غير مقبول 

 

 السحب 

     
 
 

 الإجماع 

     السحب  غير مقبول  ( 2)تعديل رقم 
 ورد بشأنها تعديلان من طرف الفريق الحركي: 

 ( 1)تعديل رقم 

 

- 

 

 السحب 
    

     السحب  - ( 2)تعديل رقم 
 ورد بشأنها تعديلان من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:  

 ( 1)تعديل رقم 

 

 غير مقبول 

 

 السحب 
    

  لا أحد 11 1 التشبث  غير مقبول  ( 2)تعديل رقم 
 ورد بشأنها تعديلان من طرف مجموعة العدالة الاجتماعية: 

 (1)تعديل رقم  

 

 غير مقبول 

 

 السحب 

    

     السحب  غير مقبول  ( 2)تعديل رقم 
     السحب  غير مقبول  ( 1ورد بشأنها تعديل من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب )تعديل رقم 

 
 

 المادة الأول 
 
 

       السحب  غير مقبول  (1)تعديل رقم ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة 
 

 الإجماع 

     السحب  غير مقبول  (3ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم 
 تعديلات من طرف الفريق الحركي:  3ورد بشأنها 

 ( 3)تعديل رقم 

 

- 

 

 السحب 

    

     السحب  - ( 4تعديل رقم )
     السحب  - ( 5تعديل رقم )
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   المادة  
 التعديلموقف مقدمي    موقف الحكومة  مقدمي التعديل  

 مقبولتعديل غير    / تعديل مقبول   نتيجة التصويت على التعديل  
 نتيجة التصويت على المادة 

 ممتنعون  معارضون   موافقون   ممتنعون  معارضون   موافقون  
 
 
 

 المادة الأول 

     السحب  غير مقبول  (1ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم 
   مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: من طرفت تعديلا  3ورد بشأنها 

 ( 3)تعديل رقم 

 

 غير مقبول 

 

 التشبث 
  1 10 لا أحد

  1 10 لا أحد التشبث  غير مقبول  ( 4)تعديل رقم 
     السحب  غير مقبول  ( 5)تعديل رقم 

     السحب  غير مقبول  ( 3)تعديل رقم  مجموعة العدالة الاجتماعية من طرف ورد بشأنها تعديل
     السحب  غير مقبول  ( 2)تعديل رقم  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من طرف ورد بشأنها تعديل

 

 

 

 2المادة  

      السحب  غير مقبول  (2ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم 

 

8 

 

 

 لا أحد

 

 

2 

 

 

 

 

     السحب  غير مقبول  (4ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم 
     السحب  - ( 6تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي 

     السحب  غير مقبول  (2ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم 
  1 7 1 التشبث  غير مقبول  (6مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)تعديل رقم  من طرف ورد بشأنها تعديل

 مجموعة العدالة الاجتماعية:  من طرفت تعديلا  3ورد بشأنها 

 (4)تعديل رقم  

 

 غير مقبول 

 

 السحب 
    

  لا أحد 8 2 التشبث  غير مقبول  ( 5)تعديل رقم 
     السحب  غير مقبول  ( 6)تعديل رقم 

  لا أحد 8 2 التشبث  غير مقبول  ( 3)تعديل رقم  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من طرف ورد بشأنها تعديل

 الإجماع      السحب  - ( 7تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي  3المادة  

 الإجماع  لم يرد بشأنها أي تعديل 4المادة  
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   المادة  
 التعديلموقف مقدمي    موقف الحكومة  مقدمي التعديل  

 مقبولتعديل غير    / تعديل مقبول   نتيجة التصويت على التعديل  
 نتيجة التصويت على المادة 

 ممتنعون  معارضون   موافقون   ممتنعون  معارضون   موافقون  
 الإجماع      السحب  - (5بشأنها تعديل من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم ورد  5المادة  

 الإجماع  لم يرد بشأنها أي تعديل 6المادة  

 الإجماع      السحب  - ( 8تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي  7المادة  

     السحب  غير مقبول  ( 4)تعديل رقم  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من طرف ورد بشأنها تعديل

 

 8المادة  

 الإجماع      السحب  غير مقبول  (3ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم 

     السحب  غير مقبول  (6ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم

     السحب  - ( 9تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي 

     السحب  غير مقبول  (3ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم 

  لا أحد 8 1 التشبث غير مقبول  (7مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)تعديل رقم  من طرف ورد بشأنها تعديل

 الإجماع      السحب  - (4ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم  9المادة  

     السحب  - (7ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم 

 الإجماع  لم يرد بشأنها أي تعديل 10المادة  

 الإجماع      السحب  - (10تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي  11المادة  

 الإجماع      السحب  - (4ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم  12المادة  

     السحب  - (8ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم  13المادة  
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   المادة  
 التعديلموقف مقدمي    موقف الحكومة  مقدمي التعديل  

 مقبولتعديل غير    / تعديل مقبول   نتيجة التصويت على التعديل  
 نتيجة التصويت على المادة 

 ممتنعون  معارضون   موافقون   ممتنعون  معارضون   موافقون  
 الإجماع      السحب  - (11تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي 

     السحب  - ( 5)تعديل رقم  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من طرف ورد بشأنها تعديل

 الإجماع      السحب  - (9ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم  14المادة  

     السحب  - (5ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم 

 الإجماع      السحب  - (6للشغالين بالمغرب )تعديل رقم ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام  15المادة  

 الإجماع      السحب  - (5ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم  16المادة  

     السحب  - (7ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم 

 الإجماع      السحب  - (12تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي  17المادة  

     السحب  غير مقبول  ( 6)تعديل رقم  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من طرف ورد بشأنها تعديل

 الإجماع      السحب  مقبول غير   (10ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم  18المادة  

 الإجماع      السحب  - (13تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي  19المادة  

 الإجماع      السحب  - (14تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي  20المادة  

     السحب  غير مقبول  ( 7)تعديل رقم  مجموعة العدالة الاجتماعية من طرف ورد بشأنها تعديل

 الإجماع      السحب  غير مقبول  (8ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم  21المادة  
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   المادة  
 التعديلموقف مقدمي    موقف الحكومة  مقدمي التعديل  

 مقبولتعديل غير    / تعديل مقبول   نتيجة التصويت على التعديل  
 نتيجة التصويت على المادة 

 ممتنعون  معارضون   موافقون   ممتنعون  معارضون   موافقون  
 الإجماع      السحب  غير مقبول  (9)تعديل رقم ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  22المادة  

 الإجماع      السحب  غير مقبول  (6ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم  23المادة  

 ورد بشأنها تعديلان من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية : 

 ( 11)تعديل رقم 

     السحب  غير مقبول 

     السحب  غير مقبول  ( 12)تعديل رقم 

     السحب  غير مقبول  (10ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم 

     السحب  غير مقبول  ( 8)تعديل رقم  مجموعة العدالة الاجتماعية من طرف ورد بشأنها تعديل

 الإجماع  تعديللم يرد بشأنها أي   24المادة  

 الإجماع      السحب  - (7ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم  25المادة  

     السحب  - (15تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي 

 الإجماع  لم يرد بشأنها أي تعديل 26المادة  

 الإجماع      السحب  - (8فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم ورد بشأنها تعديل من طرف  27المادة  

     السحب  - (8مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)تعديل رقم  من طرف ورد بشأنها تعديل

     السحب  غير مقبول  ( 9)تعديل رقم  مجموعة العدالة الاجتماعية من طرف ورد بشأنها تعديل

 الإجماع      السحب  - (11بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم ورد  28المادة  



6 

 

   المادة  
 التعديلموقف مقدمي    موقف الحكومة  مقدمي التعديل  

 مقبولتعديل غير    / تعديل مقبول   نتيجة التصويت على التعديل  
 نتيجة التصويت على المادة 

 ممتنعون  معارضون   موافقون   ممتنعون  معارضون   موافقون  
 الإجماع      السحب  غير مقبول  (9ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم  29المادة  

     السحب  غير مقبول  (9مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)تعديل رقم  من طرف ورد بشأنها تعديل

 الإجماع  لم يرد بشأنها أي تعديل 30المادة  

 الإجماع      السحب  غير مقبول  (10ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم  31المادة  

     السحب  غير مقبول  (  13ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم 

  1 8 لا أحد التشبث غير مقبول  (10مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)تعديل رقم  من طرف ورد بشأنها تعديل

 مجموعة العدالة الاجتماعية:  من طرفن ورد بشأنها تعديلا 

 (11)تعديل رقم  

 

 

 غير مقبول 

 

 السحب 

    

     السحب  غير مقبول  ( 12)تعديل رقم 

      السحب  - ( 7)تعديل رقم  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من طرف ورد بشأنها تعديل

 مكرر    31المادة  
 )مادة جديدة( 

      السحب  غير مقبول  (10)تعديل رقم  مجموعة العدالة الاجتماعية  من طرف مقدمة

 الإجماع      السحب  غير مقبول  (12ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم  32المادة  

     السحب  مقبول غير   ( 13)تعديل رقم  مجموعة العدالة الاجتماعية من طرف ورد بشأنها تعديل

 مكرر   32المادة  
 )مادة جديدة( 

      السحب  غير مقبول  (14من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم  مقدمة
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   المادة  
 التعديلموقف مقدمي    موقف الحكومة  مقدمي التعديل  

 مقبولتعديل غير    / تعديل مقبول   نتيجة التصويت على التعديل  
 نتيجة التصويت على المادة 

 ممتنعون  معارضون   موافقون   ممتنعون  معارضون   موافقون  
 الإجماع      السحب  غير مقبول  (11ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم  33المادة  

     السحب  غير مقبول  (11مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)تعديل رقم  طرفمن  ورد بشأنها تعديل

 مجموعة العدالة الاجتماعية:  من طرفن ورد بشأنها تعديلا 

 (14)تعديل رقم  

     السحب  غير مقبول 

     السحب  غير مقبول  ( 15)تعديل رقم 

 الإجماع      السحب  غير مقبول  (15الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق  34المادة  

     السحب  - (16تعديل رقم )ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الحركي 

 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  من طرفن ورد بشأنها تعديلا 

 ( 12)تعديل رقم 

     السحب  غير مقبول 

  لا أحد 9 1 التشبث غير مقبول  ( 13رقم )تعديل 

 مجموعة العدالة الاجتماعية:  من طرفن ورد بشأنها تعديلا 

 (16)تعديل رقم  

     السحب  غير مقبول 

     السحب  غير مقبول  ( 17)تعديل رقم 

 الإجماع      السحب  غير مقبول  (16ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية )تعديل رقم  35المادة  

     السحب   (13ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم 

 مجموعة العدالة الاجتماعية:  من طرفن ورد بشأنها تعديلا 

 (18)تعديل رقم  

     السحب  -
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   المادة  
 التعديلموقف مقدمي    موقف الحكومة  مقدمي التعديل  

 مقبولتعديل غير    / تعديل مقبول   نتيجة التصويت على التعديل  
 نتيجة التصويت على المادة 

 ممتنعون  معارضون   موافقون   ممتنعون  معارضون   موافقون  
     السحب  - ( 19)تعديل رقم 

 الإجماع  بشأنها أي تعديللم يرد  36المادة  

 1 لا أحد 8     السحب  غير مقبول  (12ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة )تعديل رقم  37المادة  

     السحب  غير مقبول  (14ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )تعديل رقم 

     السحب  غير مقبول  (14مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)تعديل رقم  من طرف ورد بشأنها تعديل

  لا أحد 8 1 التشبث غير مقبول  ( 20مجموعة العدالة الاجتماعية )تعديل رقم  من طرف ورد بشأنها تعديل

 2 لا أحد 8     السحب  غير مقبول  (15)تعديل رقم ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  38المادة  

     السحب  غير مقبول  (15مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل )تعديل رقم  من طرف ورد بشأنها تعديل

  لا أحد 8 2 التشبث غير مقبول  ( 21مجموعة العدالة الاجتماعية )تعديل رقم  من طرف ورد بشأنها تعديل

 مجموعة العدالة الاجتماعية:  من طرفت تعديلا  3ورد بشأنها  39المادة  

 (22)تعديل رقم  

 الإجماع      السحب  غير مقبول 

     السحب  غير مقبول  (23)تعديل رقم  

     السحب  غير مقبول  (24)تعديل رقم  

 1 لا أحد 9     السحب  غير مقبول  (16للشغالين بالمغرب )تعديل رقم ورد بشأنها تعديل من طرف فريق الاتحاد العام  40المادة  

  1 9 لا أحد  التشبث غير مقبول  (16مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)تعديل رقم  من طرف ورد بشأنها تعديل

 الإجماع  لم يرد بشأنها أي تعديل 41المادة  
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   :ميثاق الاستثمار  بمثابة  22.03رقمإطار - قانون  مشروعنتيجة التصويت على 

افقون:  9 المو

 لا أحد  المعارضون:

 1 الممتنعون:

   المادة  
 التعديلموقف مقدمي    موقف الحكومة  مقدمي التعديل  

 مقبولتعديل غير    / تعديل مقبول   نتيجة التصويت على التعديل  
 نتيجة التصويت على المادة 

 ممتنعون  معارضون   موافقون   ممتنعون  معارضون   موافقون  
 الإجماع  لم يرد بشأنها أي تعديل 42المادة  



 
 

ق:ـ ـــملح  
 

لمستشاريناأوراق إثبات حضور السادة     
 




















